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   الفصل الرابع عشر……………
دور المحاكم في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

  .......................................................والثقافية 
  

  الأهداف المتوخاة
 
تعريف المشاركين بالصكوك القانونية الدولية الرئيسية التي تحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  •

 افيةوالثق
توضيح الصلة العضوية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية، والحقوق المدنية  •

 والسياسية من ناحية أخرى، وشرحها للمشاركين
تعريف المشاركين بطابع الالتزامات القانونية للدول الأطراف في صدد إعمال الحقوق الاقتصادية  •

 والاجتماعية والثقافية
 شاركين بمحتوى بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةإعلام الم •
إجراء مناقشة مع المشاركين حول مسألة قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن تكون  •

 محل نظر أمام المحاكم
 الثقافيةة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والوطنيتعريف المشاركين بالدور الهام للمحاكم  •
زيادة وعى المشاركين بإمكاناتهم بوصفهم قضاة ومحامين للمساهمة في إعمال الحقوق الاقتصادية  •

 .والاجتماعية والثقافية على الصعيد المحلى
  
 

  
  أسئلة

  
 كيف تتم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها في البلد الذي تعملون فيه؟ •
 ؤديه المحاكم في إعمال هذه الحقوق؟ما هو الدور الذي ت •
أو إعمال الحقوق الاقتصادية /ما هي الآليات خلاف المحاكم التي توجد في بلدكم لتعزيز و •

 والاجتماعية والثقافية؟
ما هي جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتسم بأهمية خاصة في البلد الذي  •

 تعملون فيه؟
ت ضعيفة تحتاج احتياجا خاصا إلى الحماية القانونية في مجال الحقوق هل هناك أي مجموعا •

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
 إذا كان الأمر كذلك ما هي هذه المجموعات وبأي معنى تحتاج هذه الحماية الخاصة؟  •
 كيف يتم توفير هذه الحماية إن كان يتم توفيرها على الإطلاق؟ هل هذه الحماية فعالة؟ •
 من أجل الحماية الفعالة للحقوق الوطنيف يمكن أن تتصور سبيل الانتصاف على الصعيد كي •

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأي شخص؟
 

 

  
  الصكوك القانونية ذات الصلة
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  الصكوك العالمية
 1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق  •
 1948 الإنسان الإعلان العالمي لحقوق •

  الصكوك الإقليمية
 1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  •
 1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،  •
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال ملحقال •

1988 
 1969، )المنقح(ميثاق الاجتماعي الأوروبي ، وال1961الميثاق الاجتماعي الأوروبي،  •
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  مقدمة  -1

 

  
الهدف الرئيسي لهذا الفصل هو وصف الدور الهام الذي تؤديه هيئات الرصد الدولية والمحاكم   

  . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطنية في للمساهمة في حماية الوطني
  

أ بأن يشرح بعبارات عامة السبب في أن العهد الوحيد الأصلي لحقوق ولكن هذا الفصل سيبد
الإنسان قُسَّم في نهاية الأمر إلى عهدين أحدهما يضمن الحقوق المدنية والسياسية والآخر يحمى الحقوق 

وسيصف الفصل بعد ذلك بإيجاز الصلة العضوية بين هذين الفئتين من . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وثالثا سيسعى الفصل إلى . قوق اللتين يعتمد أحدهما على الآخر من أجل إعمالهما إعمالا متبادلا وفعالاالح

إجراء مسح للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحميها المعاهدات العالمية والإقليمية لحقوق 
ورابعا يناقش الفصل الطابع القانوني . الإنسان ويحلل الالتزامات القانونية للدول في حماية هذه الحقوق

ويأتي بعد ذلك فحص . للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك إمكانية عرضها على المحاكم
وفى هذا الصدد سيشار إلى أمثلة .  والحق في الصحةالملائملتفسير هيئات الرصد الدولية للحق في المسكن 

 التي توضح أن المحاكم تطالب بصورة متزايدة بالبت في مسائل تتصل بميدان ةالوطنيمن السوابق القانونية 
وينتهي الفصل بوصف الدور الهام الذي تؤديه المهن القانونية في . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  .كفالة الحماية الفعالة لهذه الحقوق
*****  

ن الاتفاقيات والتوصيات المعتمدة في إطار منظمة ينبغي أن يلاحظ أن هذا الفصل لن يعالج كثيرا م  
 1التوزيع رقم ولكن وثيقة . العمل الدولية التي تتيح حماية واسعة لحقوق العمال رغم أهميتها الأساسية
  .تتضمن قائمة ببعض الاتفاقيات الكبرى المعقودة في إطار منظمة العمل الدولية

  

 
 وجود عهدين دوليين  السبب فيوما ه: عودة إلى التاريخ  -2

  لحقوق الإنسان؟ اثنين 

 

  
  استعراض التسلسل الزمني  2-1

  
تتضح الدروس العسيرة المكتسبة من الحرب العالمية الثانية في ميثاق الأمم المتحدة الذي يشدد 

  على أن السلم والاستقرار الدوليين مشروطان بالعمل على
  

تخدام المتصل والنهوض بعوامل التطوير والتقدم تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاس" 
 ؛) )أ (55المادة " (الاقتصادي والاجتماعي

تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها وتعزيز التعاون " 
 ؛) )ب (55المادة " (الدولي في أمور الثقافة والتعليم

لإنسان والحريات السياسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو أن يشيع في العالم احتراق حقوق ا" 
  ) ).ج (55المادة " (اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

  
ومن المنطقي أن هذا الإدراك لضرورة إشباع كل الأبعاد الأساسية في الشخص الإنساني اتضحت 

ي لم يتضمن فقط الحقوق المدنية والسياسية ، الذ1948أيضا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
التقليدية ولكنه تضمن أيضا عددا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في العمل والحق 

  ).27-22المواد (في الضمان الاجتماعي والحق في مستوى معيشي لائق والحق في التعليم 
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ص بحقوق الإنسان هو ترجمة الحقوق التي وضعت وكان الغرض المنشود من صياغة عهد دولي خا
وعمدت لجنة . في صياغة عامة إلى حد ما في الإعلان العالمي إلى تعهدات أكثر تفصيلا وملزمة قانونيا

حقوق الإنسان بسرعة إلى العمل في صياغة الحقوق المدنية والسياسية لإدخالها في العهد، وفى دورتها 
 عن التصويت، قرارا 3 صوتا مقابل لا شئ ولكن مع امتناع 12ة بأغلبية  اعتمدت اللجن1949الخامسة في 

أعلنت فيه وجهة النظر بأنه من الضروري إدراج أحكام بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 
 تراجعت اللجنة عن وجهة نظرها وقررت بأغلبية 1950 ولكن بعد مناقشة في الدورة السادسة في 1.العهد

 إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العهد الأول الذي تعين أن عدم 2وتا مقابل  ص13
العهد الأول في سلسلة من العهود "وتقرر أن يكون هذا العهد . يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية

ة تحت ضغط كبير لتظهر  وكانت اللجنة واقع2".والتدابير التي ستعتمد من أجل تغطية كل الإعلان العالمي
لشعوب العالم أنها قادرة على التوصل إلى نتائج ملموسة ولذلك سرعان ما تبين لها أنه سيكون من العسير 
للغاية أن تضع وثيقة ملزمة قانونيا تشمل أيضا كل المجموعة المعقدة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

  .والثقافية في غضون فترة قصيرة
  

 جرت مناقشة في اللجنة الثالثة حول مسألة ما إن كان 1950الخامسة للجمعية العامة في وفى الدورة 
 وبناء 3.وكانت الأغلبية تؤيد إدراج فئتي الحقوق في عهد واحد. ينبغي إصدار عهد واحد أم عهدين اثنين

ينبغي صياغة  "وفيه أعلنت أنه) 5-د (421على توصية من اللجنة الثالثة اعتمدت الجمعية العامة القرار 
تعتبر الإنسان شخصا ] وهى المبادئ التي[العهد بروح مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستنادا إليها 

إن التمتع "وأضافت قائلة ". يملك دون شك حريات مدنية وسياسية وكذلك حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية
الإنسان الذي "وأن " ة والاجتماعية والثقافية يترابط ويتشابكبالحريات المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادي

يحرم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليس مثالا للشخص الإنساني الذي يعتبره الإعلان العالمي 
ولكل هذه الأسباب قررت الجمعية العامة أن تدخل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ". مثال الإنسان الحر

لثقافية في العهد الخاص بحقوق الإنسان وأن تدرج كذلك اعترافا صريحا بمساواة الرجل والمرأة في وا
أن يطلب من لجنة حقوق الإنسان أن "ولذلك طلبت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي . الحقوق المتصلة

تصادية والاجتماعية تدرج، وفقا لروح الإعلان العالمي، في مشروع العهد تعبيرا صريحا عن الحقوق الاق
واعتمد مشروع ". والثقافية بطريقة تربط هذه الحقوق بالحريات المدنية والسياسية المعلنة في مشروع العهد

 عن التصويت واعتمد الجزء هاء منه الذي 12 وامتناع 7 صوتا مقابل 38برمته بأغلبية ) 5-د (421القرار 
 عن 7 وامتناع 9 صوتا مقابل 35ية والثقافية بأغلبية يتضمن الحكم بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماع

 ويعنى ذلك بكلمات أخرى وجود أغلبية كبيرة مؤيدة لصياغة صك قانوني واحد فقط يشمل 4.التصويت
  .الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  
أن ) 12-د (349عي بموجب قراره واستجابة لطلب الجمعية العامة قرر المجلس الاقتصادي والاجتما

مشروع عهد منقحا على نسق الخطوط التي أشارت إليها الجمعية "يطلب من لجنة حقوق الإنسان أن تعد 
  ".العامة

                                                            
وكان . 15، الصفحة 1949، تقرير لجنة حقوق الإنسان في دورتها الخامسة، E/1371 (E/CN.4/350): وثيقة الأمم المتحدة   1

  . عن التصويت3 صوتا مقال لا شئ وامتناع 12التصويت بأغلبية 
للاطلاع على المناقشة الجارية في لجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة بشأن مسألة إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية    2

: ؛ وللاطلاع على التصويت انظر وثيقة الأمم المتحدة187-184و  E/CN.4/SR.181: والثقافية في العهد، انظر وثيقة الأمم المتحدة
E/CN.4/SR.186،  21الصفحة.  

   A/C.3/SR.297-299، اللجنة الثالثة، الوثائق 1950الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة، : انظر على سبيل المثال   3
  .SR 313و 

 و 170، الفقرتان 564 ، الصفحة A/PV.317، الجلسات العامة، الوثيقة 1950الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    4
162.  
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 ورغم قرار الجمعية العامة بدأت اللجنة أعمالها بمناقشة 1951وفى الدورة السابعة المعقودة في 
لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أم لا في العهد الذي واسعة حول مسألة ما إن كان ينبغي إدخال ا

 وبعد ذلك انتقلت إلى صياغة عهد وحيد بعد 5. مادة بشأن الحقوق المدنية والسياسية18كان يتضمن بالفعل 
إضافة عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الحقوق المدنية والسياسية الموجودة فعلا في 

 ولكن المناقشة في اللجنة توضح أن إجابة السؤال عن السبب في وجود عهدين بدلا من عهد واحد 6.عهدال
  .هي أكثر تعقيدا مما يعتقد في بعض الأحيان

  
للصعوبات التي قد تنشأ عن "وبعد النظر في تقرير اللجنة قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نظرا 

إلى إعادة النظر في "، بدعوة الجمعية العامة "لالتزامات في عهد واحدتجسيد نوعين مختلفين من الحقوق وا
بإدراج مواد عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ) 5-د( هاء 421قرارها الوارد في القرار 

   جيم 384قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي " (عهد واحد إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية
  .) )13-د(

  
وفى الدورة السادسة وبعد مناقشة طويلة تزايد فيها الاستقطاب من الناحية السياسية وشابها انعدام 
الثقة العميق بين البلدان الاشتراكية وبعض البلدان الغربية بالتحديد، طلبت الجمعية العامة من المجلس 

شأن حقوق الإنسان وتقديمهما في أن يطلب من لجنة حقوق الإنسان صياغة عهدين ب"الاقتصادي والاجتماعي 
وقت واحد للجمعية العامة للنظر فيهما في دورتها السابعة، على أن يتضمن أحدهما الحقوق المدنية والسياسية 

وكان من المقرر أن تعتمد الجمعية العامة العهدين ". ويتضمن الأخر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
قرار الجمعية العامة " (دة الهدف المنشود وتكفل احترام ومراعاة حقوق الإنسانلكي تؤكد وح"في وقت واحد 

  . في صياغة العهدين1952ولذلك بدأت اللجنة في دورتها الثامنة المعقودة في عام ) ). 6-د (543
  
  مضمون المناقشات  2-2
  

الحقوق الاقتصادية ينبغي أن يلاحظ في البداية أنه لم يكن هناك اعتراض من المتحدثين على أهمية   
ولكن سرعان ما تبين . والاجتماعية والثقافية ولا على العلاقة العضوية بينها وبين الحقوق المدنية والسياسية

بعد أن بدأت اللجنة عملها في صياغة العهد أن طابع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذاته يجعل من 
نفيذها أيضا وبالتالي هل ينبغي إدراجها في نفس العهد مع الحقوق المستحيل مناقشة جوهرها دون مناقشة ت

  . أو ينبغي إدراجها في معاهدة منفصلةةالمدنية أو السياسي
  
   الحجج الرئيسية لتأييد عهد واحد2-2-1

  
كانت أهم حجة قدمتها البلدان المؤيدة لعهد وحيد هي الحاجة إلى وحدة الحقوق، نظرا لأن الحقوق 

واعتقدت بعض البلدان أن . ياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل وحدة لا تتجزأالمدنية والس
 واعتبرت تلك 7.وجود عهدين سيضعف السلطة الأدبية للإعلان العالمي الذي يوضح الترابط بين الحقوق

                                                            
  .SR 248و  SR 237 و E/CN.4/SR.203-208للاطلاع على تفاصيل المناقشة انظر بالتحديد وثائق الأمم المتحدة    5
، المرفقات، الصفحات 1951 تقرير لجنة حقوق الإنسان عن دورتها السابعة، E/1992 (E/CN.4/640)قة الأمم المتحدة انظر وثي   6

57-85.  
، A/C.3/SR.29، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1950وثائق الجمعية العامة، الدورة الخامسة، : انظر في هذا الصدد على سبيل المثال   7

؛ والوثيقة )اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية (60-48، الفقرات 176-175؛ والصفحتان )بولندا( 41-35، الفقرات 174الصفحة 
A/C.3/SR.298 الفقرة 181؛ والصفحة )يوغوسلافيا (19-16، الفقرات 179-178؛ والصفحتان )المكسيك (15-9، الفقرات 178، الصفحة ،

، اللجنة 1952-1951؛ والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة، )العراق( 65-63، الفقرات 183-182؛ والصفحتان )إيران (49
؛ )إندونيسيا (14-13، الفقرتان 114، الصفحة A/C.3/SR.366؛ والوثيقة )المكسيك (44، الفقرة 81، الصفحة A/C.3/SR.360الثالثة، الوثيقة 

ولمعرفة البلدان ). كوبا (46، الفقرة 275، الصفحة A/C.3/SR.393ثيقة  والو40-37، الفقرات 116، الصفحة A/C.3/SR.366والوثيقة 
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تصادية والاجتماعية والثقافية البلدان عموما أن التمييز بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية والحقوق الاق
من ناحية أخرى هو تمييز مصطنع وأنه لن يكون للمجموعة الأولى من الحقوق أي معنى أو قيمة بدون 

 واعتقد بعضها أن الجمعية العامة قد أغلقت مناقشة السؤال عما إن كان ينبغي صياغة 8.المجموعة الثانية
تلك " وقيل أيضا إن 9.ولا ينبغي إعادة فتح المسألة) 59-د (421عهد واحد أو عهدين بموجب قرارها 

البلدان التي عارضت صياغة عهد واحد ترفض تلقائيا الوحدة الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
قلة من الدول، تشمل كندا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات " وإن 10".والثقافية مع الحقوق المدنية والسياسية

تسعى إلى فصل الحقوق الاقتصادية ] و[مصلحتها القومية فوق كل اعتبار ] تضع[مريكية المتحدة الأ
 وأعربت بعض البلدان أيضا عن خشيتها أن يؤدى اعتماد عهدين وفتحهما للتصديق 11".والاجتماعية والثقافية

فياتية هذه ورفض اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السو. في وقت واحد إلى تأخير كبير في عملية التصديق
ورأى أن ". محاولة لتنحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جانبا"الفكرة بوصفها لا تعدو أن تكون 
تسعيان مرة أخرى إلى التخريب ومناورات التعطيل التي لجأت إليها في "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

  12".حالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  

الخلافات في صدد آلية التنفيذ في حالة وجود عهد واحد يتضمن كلا الحقوق المدنية وقامت 
 فقد أراد 13وفى حين أراد البعض آلية تنفيذ متشابهة،. والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أنه لا توجد "تي كان  ولكن رأى الاتحاد السوفيي14.البعض الآخر آلية تنفيذ مختلفة لكل فئة من فئتي العهود
اعتماد الحكومات في أراضيها كل "وأن هذه الطريقة هي " سوى طريقة تنفيذ واحدة تتفق مع القانون الدولي

 وفى صدد مشكلة إعمال 15".التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المطلوبة لتضمن للشعوب التمتع بحقوقها

                                                                                                                                                                                          
، A/C.3/SR.299، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1950الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة، : المؤيدة لعهد واحد انظر على سبيل المثال

؛ )الأرجنتين (40، الفقرة 188؛ والصفحة )تشيكوسلوفاكيا (1)3(، الفقرة 187؛ والصفحة )المملكة العربية السعودية (27، الفقرة 187الصفحة 
  ). سوريا (53، الفقرة 189والصفحة 

؛ والوثائق )جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية (22، الصفحة E/CN.4/203انظر على سبيل المثال، وثيقة الأمم المتحدة    8
؛ والوثيقة )شيلى (72-69، الفقرات A/C.3/SR.297، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1950ة، الدورة الخامسة، الرسمية للجمعية العامة، الدورة العام

A/C.3/SR.298 اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951؛ والوثائق الرسمية للجمعية العامة الدورة السادسة، )المكسيك (13، الفقرة 178، الصفحة ،
A/C.3/SR.362 العراق (23، الفقرة 91، الصفحة ( والوثيقةA/C.3/SR.368 2و1، الفقرتان 127، الصفحة)  جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية

، الصفحة A/C.3/SR.395، والوثيقة 3، الفقرة 135، الصفحة A/C.3/SR.370؛ الوثيقة )بولندا (31-30، الفقرتان 130، الصفحة )السوفياتية
المملكة العربية  (11-10، الفقرتان 272، الصفحة A/C.3/SR.393؛ الوثيقة )كية السوفياتيةاتحاد الجمهوريات الاشترا (4-2، الفقرات 285

  ). السعودية
، A/C.3/SR.367، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة، : انظر على سبيل المثال   9

جمهورية  (2-1، الفقرتان 127، الصفحة A/C.3/SR.368؛ والوثيقة ) الاشتراكية السوفياتيةجمهورية أوكرانيا (24، الفقرة 123الصفحة 
  ).بولندا (38، الفقرة 130؛ الصفحة )بيلاروسيا الاشتراكية السوفياتية

 8، الفقرة 108، الصفحة A/C.3/SR.365، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951 للجمعية العامة، الدورة السادسة، ةالوثائق الرسمي   10
  ).  يوغوسلافيا(

 1، الفقرة 127 الصفحة ،A/C.3/SR.368، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951 للجمعية العامة، الدورة السادسة، ةالوثائق الرسمي   11
  ). جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفياتية(

، 136-135 الصفحتان ،A/C.3/SR.370اللجنة الثالثة، الوثيقة ، 1952-1951 للجمعية العامة، الدورة السادسة، ةالوثائق الرسمي   12
) تشيكوسلوفاكيا (57، الفقرة 118، الصفحة A/C.3/SR.366 الوثيقة أيضاوفى موضوع الخوف من التأخير بسبب ربط العهدين انظر . 6الفقرة 

  ). سوريا (16، الفقرة 272، الصفحة A/C.3/SR.393والوثيقة 
. 9، الفقرة 108 الصفحة ،A/C.3/SR.365، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951جمعية العامة، الدورة السادسة،  للةالوثائق الرسمي   13
  ).يوغوسلافيا(

 23، الفقرة 79 الصفحة ،A/C.3/SR.360، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951 للجمعية العامة، الدورة السادسة، ةالوثائق الرسمي   14
  ).  الفلبين (30، الفقرة 273، الصفحة A/C.3/SR.393ة ؛ والوثيق)غواتيمالا(

  . 5، الفقرة 135 الصفحة ،A/C.3/SR.370، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951 للجمعية العامة، الدورة السادسة، ةالوثائق الرسمي   15
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كون من الأسهل تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية نظرا لأن كل ما سي"الحقوق أنكر الاتحاد السوفياتي أيضا أنه 
  16.واستشهد بأمثلة لدعم رأيه" يتطلبه الأمر هو تدابير تشريعية

  
   الحجج الرئيسية لتأييد صياغة عهدين2-2-2

  
كما لوحظ أعلاه شددت البلدان المؤيدة لصياغة عهدين أيضا على العلاقة العضوية بين فئتي 

ولتأكيد القيمة . الحاجة إلى صك دولي يضمن أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحقوق وعلى 
 ولكن بعض 17.المتساوية لهذه الحقوق قالت هذه البلدان إنها تريد فتح العهدين للتوقيع في وقت واحد

زا بين وحدة حقوق تميي"لأن هناك " وحدة الحقوق ذاتها والتنفيذ المتماثل"المتحدثين حذر من الخلط بين 
  18".الإنسان من ناحية المبدأ والفصل بينها في الممارسة العملية

  
 تؤيد صياغة عهد منفصل بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه 19ورأت بلدان كثيرة 

اغة من الأفضل الانتهاء من صياغة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نظرا لأن أية محاولة لصي
 تعريف أن ولكن الحجة الكبرى لتأييد رأيها كانت 20.معاهدة تشمل جميع الحقوق قد تؤدى إلى تأخير كبير

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصعب بسبب طابعها المحدد عن تعريف الحقوق المدنية والسياسية 
 الأمر يتطلب لذلك وأنا واستهلاكا للوقت  إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكثر تعقيدوأن

سيكون من غير المجدي محاولة إدراج الحقوق المدنية والسياسية " ورأت ليبيريا أنه 21.آلية مختلفة لتنفيذها

                                                            
  . 4، الفقرة 135المرجع نفسه، الصفحة    16
 ،A/C.3/SR.363، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951جمعية العامة، الدورة السادسة،  للةالوثائق الرسمي: انظر على سبيل المثال   17

و  A/C.3/L.184 التعديل المقدم من بلجيكا والهند ولبنان والولايات المتحدة في الوثيقتين أيضا؛ انظر )هولندا (8، الفقرة 98الصفحة 
A/C.3/L.184/Rev.1اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951 للجمعية العامة، الدورة السادسة، ةالوثائق الرسمي:  وكذلك كلمة لبنان في ،

A/C.3/SR.370، 37-35، الفقرات 139-138 الصفحتان  .  
، 281-280 الصفحتان ،A/C.3/SR.394، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951 للجمعية العامة، الدورة السادسة، ةالوثائق الرسمي   18

  ). لبنان (20الفقرة 
 9-8، الصفحتان E/CN.4/SR.205وثيقة الأمم المتحدة : لمعرفة البلدان المؤيدة لصياغة عهدين أو حتى أكثر من عهدين انظر مثلا   19
 17، الفقرة 172 الصفحة ،A/C.3/SR 297اللجنة الثالثة، الوثيقة ، 1950؛ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة، )الدانمارك(
، A/C.3/SR 299والوثيقة ) المملكة المتحدة (34، الفقرة 174؛  الصفحة )هولندا (29، الفقرة 173؛ الصفحة ) الأمريكيةالمتحدةالولايات (

   ).الهند (12-8، الفقرات 186الصفحة 
 17، الفقرة 172 الصفحة ،A/C.3/SR 297، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1950 للجمعية العامة، الدورة الخامسة، ةالوثائق الرسمي   20
؛ )الجمهورية الدومينيكية (60، الفقرة A/C.3/SR 298 ،182؛ والوثيقة )الولايات المتحدة (34، الفقرة 174؛ الصفحة )الولايات المتحدة(

ة الثالثة، ، اللجن1952-1951 للجمعية العامة، الدورة السادسة، ةالوثائق الرسمي؛ و)الهند (10، الفقرة 186، الصفحة A/C.3/SR 299والوثيقة 
، الفقرة 123، الصفحة A/C.3/SR.367؛ والوثيقة )كندا (32، الفقرة 91؛ الصفحة )الدانمرك (3، الفقرة 89 الصفحة ،A/C.3/SR.362الوثيقة 

  ).    الجمهورية الدومينيكية (25
؛ انظر أيضا على سبيل 9، الصفحة E/CN.4/SR.205: انظر على سبيل المثال الاقتراح المقدم من الدانمرك في وثيقة الأمم المتحدة   21

، E/CN.4/SR.203: المثال رأى استراليا بشأن الحاجة إلى شكل مختلف لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وثيقة الأمم المتحدة
، 101-100 الصفحتان ،A/C.3/SR.363ة ، اللجنة الثالثة، الوثيق1952-1951 للجمعية العامة، الدورة السادسة، ةالوثائق الرسمي و21الصفحة 
. 21، الصفحة E/CN.4/SR.203: الأمم المتحدةولكن استراليا كانت تميل في مرحلة مبكرة إلى تأييد عهد واحد، انظر وثيقة . 41-39الفقرات 

-1951ية العامة، الدورة السادسة،  للجمعةالوثائق الرسمي؛ )المملكة المتحدة (10، الصفحة E/CN.4/SR.248: الأمم المتحدة وثيقة أيضاانظر 
، الفقرة 89، الصفحة A/C.3/SR.362؛ الوثيقة )الولايات المتحدة (12-9، الفقرات 7 الصفحة ،A/C.3/SR.360، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952

واعتبرت فرنسا أن ). زيلندانيو (5-3، الفقرة 121، الصفحة A/C.3/SR.367؛ والوثيقة )كندا (31-27، الفقرات 91؛ الصفحة )الدانمرك (3
، انظر "ذات طابع مختلف تماما وأن الأمر يتطلب بناءً تشريعيا وتقنيا كاملا لترجمتها إلى واقع عملي"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

   .E/CN.4/SR.248: الأمم المتحدةوثيقة 
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درجة "لأن المرء عندما يفعل ذلك لن يراعى " والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في صك واحد
  22". مختلف البلدان التي تؤلف المجتمع العالميالتنمية غير المتساوية بين

  
ودفعت بعض البلدان بأنه إذا كانت الإجراءات التشريعية والإدارية الملائمة تكفى من ناحية المبدأ   

لحماية الحقوق المدنية والسياسية فإن حماية الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتوقف في 
وارد المالية ومرحلة التنمية لكل بلد وتتطلب إصلاحات اجتماعية وخطط طويلة الأجل جملة أمور على الم

 ولوحظ أيضا في هذا السياق أن الحكومات تضطلع عموما بدور أكثر 23.بقدر أو آخر وربما تعاونا دوليا
 لمواطنيها في نشاطا في كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نظرا لمسؤوليتها عن الرفاه المادي

حين أنها تؤدى دورا سلبيا في صدد تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية التي تتطلب كبح السلطات الحكومية في 
   24.مواجهة الفرد

  
وفى تفسير الصعوبات الأكبر التي ينطوي عليها إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحاجة   

 سنة لتطوير 40احتاج إلى ما لا يقل عن "ممثل فرنسا إلى أن بلده الناشئة عنها إلى التنفيذ التدريجي أشار 
مكافحة الأمية على سبيل المثال تتطلب إنشاء " وأن 25"نظام من الضمان الاجتماعي الكامل بقدر أو آخر

 ورأت فرنسا أن 26." سنة في بعض البلدان25 إلى 20مدارس وتدريب المدرسين وهى مهمة قد تتطلب من 
شروع العهد لن يكون أكثر سهولة إذا تجاهلنا أن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التصديق على م

 وأشارت الولايات المتحدة أيضا إلى أن الحقوق من قبيل الرعاية 27.والثقافية يتطلب دائما وقتا طويلا
 وهى غير متاحة تتوقف كثيرا على الموارد من التمويل والمعدات والعاملين"الصحية والحصول على التعليم 

   28".دون شك بمقادير كافية في جميع البلدان
  

ورفضت بعض البلدان أيضا القول بأن الحقوق المدنية والسياسية لا قيمة لها بحد ذاتها ووصفت 
وأكدت لبنان أن هذه الحقوق تتسم بطابع مطلق لا تتسم به الحقوق . هذا القول بأنه لا يمكن الاعتداد به

  29.قوق تكميليةالأخرى رغم أنها ح
  

                                                            
  .21، الفقرة 115 الصفحة ،A/C.3/SR.366، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951 للجمعية العامة، الدورة السادسة، ةالوثائق الرسمي   22
 للجمعية ةالوثائق الرسمي؛ و)الدانمرك (10، الصفحة E/CN.4/SR.205: انظر في هذا الصدد على سبيل المثال وثيقة الأمم المتحدة   23

ليس "وقالت فرنسا إنها ) (فرنسا (8-6، الفقرات 178-177فحتان  الص،A/C.3/SR.298، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1950العامة، الدورة الخامسة، 
؛ الصفحة )7، الفقرة "رغم أنه يبدو لها للوهلة الأولى أنه ربما كان من الأفضل وجود وثيقتين متوازيتين"بشأن عدد العهود " لها موقف نهائي

 الصفحة ،A/C.3/SR.360، اللجنة الثالثة، الوثيقة 1952-1951ة،  للجمعية العامة، الدورة السادسةالوثائق الرسمي؛ و)فرنسا(14، الفقرة 98
  ).كندا (31-30، الفقرتان 91، الصفحة A/C.3/SR.362؛ الوثيقة )الولايات المتحدة (13-9، الفقرات 78
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   الدعوات المؤيدة لحل عملي2-2-3
  

أكدت بعض البلدان أن الحاجة واضحة للتوصل إلى حل وسط بين وضع قائمة عامة بالحقوق مثل   
الحقوق الواردة فعلا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ناحية ووضع أحكام تفصيلية دون داع قد تمنع 

إن موضع الاهتمام : " وأيدت أوروغواي اعتناق نهج واقعي30.على العهدكثيرا من البلدان من التصديق 
الرئيسي هو توسيع الحماية الدولية لتشمل فورا أكبر عدد ممكن من حقوق الإنسان في اكبر عدد ممكن من 

خطر التأخير دون داع في إصدار العهد الأول على الأقل " وعلى نفس النغمة حذرت فرنسا من 31."الدول
وأكدت على ضرورة كفالة عالمية الإعلان العالمي من خلال العمل على دفع أكبر 32 ،" نطاقه ضيقامهما كان

  33.عدد ممكن من البلدان للتصديق على الأحكام التي يتم اعتمادها
  

سيكون من المفارقات التاريخية "وهكذا اعتنقت فرنسا طوال المناقشات نهجا عمليا واحتجت بأنه   
عتمد عهد يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كانت مقترنة مع الحقوق ألا ي" التي لا تغتفر

وهو ما لا يمكن " الطريق الصحيح"وكل ما يتطلبه الأمر هو العثور على . المدنية والسياسية أو منفصلة عنها
رية لكل حقوق الإنسان، الوحدة الجوه"وأظهرت المناقشات أن المهم هو 34 ".جهود تدريجية"تحقيقه إلا بفضل 

فإن تلك الوحدة لا تمتد بالضرورة "ومع ذلك ". وهى وحدة استلهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه
السؤال عما إن كان ينبغي صياغة عهد واحد أم عهدين هو موضوع تقني في جوهره ] و[إلى المسائل التقنية 

 ولاحظت 35."لحقوق الإنسان بواسطة صيغة أساسية مشتركةيمكن أن يتم الربط بين عهدين أو أكثر ] لأنه[
" بعض مؤيدي الوحدة على حساب كل شئ آخر ربما لم يرتفعوا تماما إلى مستوى مبادئهم"فرنسا أيضا أن 

 ومن 36.إلى إدراج الحق في الحرية من الاحتجاز التعسفي في العهد" نظروا باستخفاف"مثلما فعلوا عندما 
رنسا أيضا أن مؤيدي صياغة عهدين ينزعون إلى تضخيم الفروق بين الحقوق المدنية ناحية أخرى اعتبرت ف

تلك المجموعة الأخيرة "والسياسية من ناحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى لأن 
ق في الاختلافات عدم الاستغرا" والمهم هو 37".من الحقوق تتضمن الكثير من الحقوق القابلة للتنفيذ الفوري

في أصل مختلف الحقوق وتطورها لأن المعيار الوحيد الصحيح حقا هو ما إن كان يمكن تنفيذ أي حق بعينه 
سيقلل " من ناحية أنه" هو لذلك أمر ممكن تحقيقا للسهولة" واعتماد عهدين 38".وفى أي ظروف يمكن تنفيذه

  39".عدد نقاط الخلاف ويحظى بتأييد أوسع
  

أن مشكلة حقوق الإنسان هي مشكلة واحدة من ناحية "ك منطقيا أن فرنسا اعتبرت وترتب على ذل  
ومن هنا تحدثت فرنسا تأييدا للوحدة ولكنها ". المبدأ ولكنها مشكلة متعددة من ناحية الأشكال التي تتقمصها

 ولذلك كان 40."قالمشكلة الأهم ليست وحدة العهد أو ثنائيته ولكنها تنفيذ الحقو"اعتبرت في الوقت نفسه أن 
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تدابير للتنفيذ تلائم طابع كل التزام "أحد الأشياء الجوهرية التي يتعين القيام بها من أجل السير قدما هو رسم 
   41".يتم الاضطلاع به

  
لأن مفاهيم طابع "وفى الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رأت فرنسا أنه نظرا   

ي ينبغي تنفيذها بها تختلف باختلاف الدول ونظرا لأن الأمر يتطلب في كثير من هذه الحقوق والأساليب الت
فقد اعتبرت أنه من الضروري إدخال بند عام في مرحلة مبكرة " الأحيان فترة زمنية أطول لكفالة التمتع بها
تمدته بصيغته  ولكن اللجنة اع43. وهو اقتراح انتقدته يوغوسلافيا42ينص على التنفيذ التدريجي لهذه الحقوق،

." مفهوم الإعمال التدريجي يتسم بقيمة إيجابية وينبغي الاحتفاظ به" ووافقت استراليا على أن 44.المعدلة
الإعمال الكامل "، التي يجب أن تؤخذ مقترنة بعبارة "تدريجيا"الفكرة التي تعبر عنها كلمة "ولاحظت كذلك أن 

الحقوق سيتم تطبيقها فورا في حين أن بعضها الآخر تعنى أن بعض ] ولكنها[ليست فكرة جامدة " للحقوق
التنفيذ الفوري لأي حق أو لأي تدبير مثل "ويرجع ذلك في النهاية إلى أن " سيتم تطبيقه بأسرع ما يمكن

  45".المعاشات التقاعدية لكبار السن هو أمر مستحيل من الناحية العملية
  
   مسألة الصلاحية للعرض على المحاكم2-2-4
  

المناقشات الجارية في الدورة السابعة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيدت الهند بقوة أثناء   
صياغة عهدين مشددة على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تختلف عن الحقوق المدنية 

أت الهند أنه ور". من ناحية أن المجموعة الأولى من الحقوق غير صالحة للعرض على المحاكم"والسياسية 
ولذلك طلبت ". ليس هناك ما يبرر إدراج فئتي الحقوق معا في عهد واحد إذ أنه سيفتقر عندئذ إلى التوازن

الهند من اللجنة أن تطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعيد النظر في قراره بإدراج كل الحقوق 
 46.في عهد واحد

  
ادعاءات انتهاك الحقوق الاقتصادية "قبل رأى الهند بأن وقالت يوغوسلافيا إنها لا تستطيع أن ت  

لو اضطلعت الحكومات بالتزامات " فهي ترى أنه ". والاجتماعية والثقافية لا تصلح للعرض على القضاء
مؤكدة في صدد احترام تلك الحقوق فإنه سيتعين عليها أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى تسمح برفع 

 واعتبرت غواتيمالا أيضا أنه 47". احترمها مع تمكين المحاكم من الحكم بالتعويضالدعوى في صدد عدم
الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا غير قابلة للعرض " ليس من الصحيح"

الجمهوريات  واعتبر اتحاد 48".قد يكون ذلك خطيرا"على المحاكم كما جاء في ديباجة الاقتراح الهندي، بل 
وأضاف قائلا إن الافتراض بأنه يمكن الدفاع " تمييزا اعتباطيا تماما"الاشتراكية السوفياتية هذا التمييز 

بالإجراءات القانونية عن الحقوق المدنية والسياسية وليس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو 
وق المدنية والسياسية في كثير من البلدان، مثل لا يثبت أمام الفحص المدقق كما أن بعض الحق"افتراض 

   49".الحق في التصويت، لا يمكن الدفاع عنها بسهولة من خلال دعوى قانونية يرفعها الفرد
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تلك الحقوق التي يمكن مقاضاة "تعنى " وأوضحت الهند أن الحقوق التي يمكن عرضها على القضاء  
بسبب الإخفاق في إقامة الحقوق الاقتصادية "اة الحكومات ولكن لا يمكن مقاض". الحكومات بسبب انتهاكها

  50".والاجتماعية والثقافية نظرا لأن الطرف المسؤول قد يكون أصحاب العمل على سبيل المثال
  

 51:وكان النص الرسمي للاقتراح الهندي على النحو التالي  
  
  إن لجنة حقوق الإنسان،"
  

ة والثقافية تشكل فئة منفصلة من الحقوق عن أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعيإذ تعتبر 
فئة الحقوق المدنية والسياسية من ناحية أنها حقوق لا تصلح لأن تكون محل نظر أمام 

  المحاكم رغم أنها أساسية وبالتالي هامة بنفس القدر؛
  

  وإذ تعتبر أن طريقة تنفيذها مختلفة لهذا السبب؛
  

 النظر في قرار إدراج الحقوق الاقتصادية توصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعادة
  ".والاجتماعية والثقافية في عهد واحد مع الحقوق المدنية والسياسية

  
 وبذلك 52. وامتناع واحد عن التصويت5 صوتا مقابل 12 اللجنة هذا الاقتراح بأغلبية ورفضت  

الاجتماعية والثقافية غير قابلة رفضت اللجنة أيضا الرأي الوارد في مشروع القرار بأن الحقوق الاقتصادية و
ورغم أن اللجنة قبلت بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتطلب إجراءات . للعرض على القضاء

تنفيذ مختلفة عما تتطلبه الحقوق المدنية والسياسية فإن هذا الرأي لم يستند إلى طابع الحقوق الاقتصادية 
ا في صلاحية العرض على القضاء أو عدم العرض عليه ولكنه استند إلى والاجتماعية والثقافية بحد ذاته

حقيقة بسيطة وهى أن طابع تلك الحقوق يتطلب في كثير من الأحوال جهودا كبيرة من جانب الدول التي 
سيتعين عليها، ربما بمساعدة مؤسسات دولية، العمل بنشاط في التخطيط الشامل والمستمر وطويل الأجل من 

  .يذهاأجل تنف
  

وأثيرت بعد ذلك تحذيرات من زيادة التشديد على الاختلافات بين الحقوق المدنية والسياسية من   
ناحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى وخاصة من جانب إسرائيل وفرنسا في 

ا التي يمكن ضمانها بموجب فدفعت إسرائيل بأن الحقوق المدنية والسياسية ليست وحده. الجمعية العامة
ومن . تدابير تشريعية أو إدارية ولكن ذلك ينطبق أيضا على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 53".يمكن تنفيذها فورا"من الحقوق الأخيرة التي " كثيرا"جانبها اعتبرت فرنسا، كما أشير أعلاه، أن هناك 
   54.القضاءوأن كثيرا منها صالح أيضا للعرض على 

  
تتمتع كل الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بقيمة متساوية   
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  . ويتوقف كل منها على الآخر من أجل إعمالها جميعا
والسبب في وجود عهدين دوليين خاصين بحقوق الإنسان يكمن في أن طابع الحقوق 

 وأنها تتطلب صياغة دقيقة بصفة خاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكثر تعقيدا
  .وآليات تنفيذ مكيفة لطابعها الخاص

ونظرا لاختلاف مستويات التنمية بين الدول تعين أن ينص العهد على إمكانية التنفيذ 
  .التدريجي رغم أن ذلك لم يقصد منه قط أن يعنى عدم وجود التزامات فورية

قتصادية والاجتماعية والثقافية غير صالحة ولم يقبل أبدا الرأي القائل بأن الحقوق الا
للعرض على القضاء أثناء صياغة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

 .والاجتماعية والثقافية
  
 

   ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة-3
 

  
الاقتصادية أوضح القائمون بصياغة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان أن الحقوق   

والاجتماعية والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى لا ينبغي النظر إليهما بمقابلة كل 
. فئة منهما مقابل الأخرى ولكن النظر إليهما على أنهما يرتبطان ارتباطا عضويا عند كفالة احترامهما الكامل

ففي : ية هذا المبدأ الأساسي في القانون حقوق الإنسان الدوليوتثبت الممارسة العملية في كل الأحوال أهم
البلدان التي تقوم فيها عقبات تعترض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية نجد أن ازدهار الحقوق الاقتصادية 

يضا والاجتماعية والثقافية يقل احتمالا وبالعكس عندما تخفت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقل أ
  .نطاق التنمية الكاملة للحقوق المدنية والسياسية

  
في صدد حقوق الإنسان ليست واردة صراحة في " الترابط وعدم القابلية للتجزئة"ورغم أن عبارات   

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن صياغة الإعلان برمته وهيكله وروحه تؤكد أن واضعي الإعلان كانوا 
عالم يتمتعون فيه بحرية القول "وكانت رؤيتهم هي . و لهاتين الفئتين من الحقوقيريدون إعطاء وزن متسا

وكما جاء أعلاه أكدت الجمعية العامة ). الفقرة الثانية من الديباجة" (والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة
مترابطة "سياسية  أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية وال1950نفسها منذ عام 

، وتأكدت هذه النظرة فيما بعد في الفقرة الثالثة من ديباجة كلا العهد الدولي الخاص بالحقوق "ومتشابكة
ففي الفقرة الثالثة من . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  دية والاجتماعية والثقافية تعترف الدول الأطرافديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصا
  

أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في "
أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية 

الاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية و
  ".المدنية والسياسية

  
وفى الفقرة المناظرة من ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعترف الدول   
  الأطراف 

  
أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في "

رارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف أن يكون البشر أح
والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، 

  ".وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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رات مثل قرار الجمعية وتم التشديد على هذا التشابك العضوي بين فئتي الحقوق في عدد من القرا  
وتنص .  الذي يتضمن إعلان الحق في التنمية1986ديسمبر / كانون الأول4 المؤرخ في 41/128العامة 
  : من هذا الإعلان على ذلك بوضوح6المادة 

  
ينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزيز وتشجيع وتدعيم الاحترام والمراعاة   -1"

الحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو العالميين لجميع حقوق الإنسان و
  .الجنس أو اللغة أو الدين

  
جميع حقوق الإنسان متلاحمة ومترابطة، وينبغي إيلاء الاهتمام على قدم   -2

المساواة لإعمال وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
  .والنظر فيها بصورة عاجلة

  
بغي للدول أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة ين  -3

  ."عن عدم مراعاة الحقوق المدنية والسياسية فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  

وكان إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتوافق الآراء في   
 تأكيدا أحدث من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للرابطة التي توحد بين 1993ونيه ي/ حزيران25

  : من الجزء الأول من إعلان فيينا تعترف الدول الأعضاء بأن5ففي الفقرة . جميع حقوق الإنسان
  

ويجب . جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة  -5
دولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة على المجتمع ال

وفى حين أنه يجب أن توضع في الاعتبار . وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز
أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من 

مها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز جميع واجب الدول، بصرف النظر عن نظ
  ".حقوق الإنسان والحريات الأساسية

  
ونظرا للتشديد الذي وضع منذ بدء أعمال صياغة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في الأربعينيات   

 المدنية من القرن الماضي على العلاقة العضوية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق
والسياسية كان من المنطقي تماما أن تؤكد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على 

  :حقوق الإنسان وأنشطة التعاون التقنيأهمية المبدأين العامين في مجال 
  

ود تعزيز ويعنى ذلك أن جه. هو عدم تجزئة مجموعتي حقوق الإنسان وترابطهما"المبدأ العام الأول  
ينبغي ] ولذلك. [مجموعة من الحقوق ينبغي أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار الكامل المجموعة الأخرى

لوكالات الأمم المتحدة العاملة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تبذل قصارى 
 55."السياسيةجهدها لكفالة الانسجام الكامل بين أنشطتها والتمتع بالحقوق المدنية و

هو أن أنشطة التعاون في التنمية لا تسهم بصور تلقائية في والمبدأ الثاني الذي يتسم بأهمية عامة  
فقد تم الاعتراف لاحقا بأن كثيرا من . تعزيز احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ى عكس الغرض منها من كانت في غير محلها بل وأدت إل" التنمية"الأنشطة التي جرت تحت اسم 
 ولذلك ينبغي بذل جهود مقصودة لوضع برامج التنمية على نحو يؤدي فعلا 56."ناحية حقوق الإنسان

                                                            
: في وثيقة الأمم المتحدة)  من العهد22المادة (تدابير المساعدة التقنية الدولية (انظر التعليق العام الصادر عن اللجنة    55

HRI/GEN/1/Rev.56، الفقرة 16تها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمد .
  ).  ويشار إليها فيما يلي باسم مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة(

  . ؛ وأضيف التشديد7، الفقرة 16المرجع نفسه، الصفحة    56
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إلى تعزيز حقوق الإنسان للفرد بما فيها على سبيل المثال الحق في المساواة أمام القانون وعدم 
  .لاحية البت فيهاة بالتحديد بصالوطنيالتمييز، وهى قضايا قانونية تتمتع المحاكم 

  
والصلة المتأصلة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية 

 من العهد 6 من المادة 1، الذي تكفله الفقرة الحق في الحياةمن ناحية أخرى تتضح بصفة خاصة في صدد 
ه الصلة غائبة عن نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولم تكن هذ. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  : وفى رأى اللجنة57".أن الحق في الحياة يخضع لتفسيرات ضيقة في كثير من الأحيان"عندما لاحظت 
  

فهما صحيحا بطريقة ضيقة، وتتطلب حماية ‘ الحق المتأصل في الحياة’لا يمكن فهم تعبير "
وفى هذا الصدد تعتبر اللجنة أنه من المستصوب . يةهذا الحق أن تعتمد الدول تدابير إيجاب

أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الممكنة لتخفيض معدلات وفيات الأطفال وزيادة 
  58 ."معدلات العمر المتوقع خاصة عند اعتماد تدابير للقضاء على سوء التغذية والأوبئة

  
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في بعض ومع مراعاة هذا التفسير الواسع للحق في الحياة قامت   

أو الدورية المقدمة من هذه /الأحيان بتوجيه أسئلة إلى الدول الأطراف، في سياق النظر في التقارير الأولية و
الدول، بتوجيه أسئلة عن التدابير التي اتخذتها الدول لتحسين الظروف الصحية للشعب وزيادة معدلات العمر 

 أو 60 أو لتخفيض معدلات وفيات الأطفال والوفاء بالاحتياجات الغذائية للسكان،59ثال،المتوقع على سبيل الم
 2000مارس / وعند النظر في التقرير الدوري الرابع من منغوليا في آذار61.لحماية السكان من الأوبئة

ات التي ترجع المشكلة الحادة المتمثلة في وفيات الأمه"أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من 
في جانب منها إلى عمليات الإجهاض غير الآمنة وعدم توفر المشورة والتسهيلات في مجال تخطيط 

 من العهد الدولي 12 وكان من الممكن أيضا وبنفس القدر النظر في هذه القضايا تحت المادة 62".الأسرة
بأعلى مستوى من الصحة " التمتع الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكفل الحق في

الحق في الحياة الملازم "، وهو ما يشهد بالصلة العضوية القائمة بين هذا الحق "الجسمية والعقلية يمكن بلوغه
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية6 من المادة 1الذي تحميه الفقرة " لكل إنسان

  
 من العهد 22ففي حين أن المادة . لاقة الأساسية بين فئتي الحقوقوتوضح الحقوق النقابية أيضا الع  

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضمن لكل فرد الحق العام في حرية تكوين النقابات والذي يشمل 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 8من المادة ) أ(1، فإن الفقرة "حق إنشاء النقابات والانضمام إليها"

كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى "قتصادية والاجتماعية والثقافية تعترف بحق الا
وعدم السماح بتكوين الجمعيات أو النقابات الخاصة بأصحاب العمل ". الانضمام إلى النقابة التي يختارها

و حق شددت الجمعية والعاملين يقوض تقويضا خطيرا من الحق في حرية تكوين النقابات بحد ذاته، وه
  63. على أهميته الأساسية في مجتمع ديمقراطي22العامة أثناء صياغة المادة 

                                                            
  .5، الفقرة 115 ، الصفحة) الحق في الحياة-6المادة  (6المرجع نفسه، التعليق العام رقم    57
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   58
  . 327، الفقرة 62-61، الصفحتان A/39/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : في صدد غامبيا، انظر وثيقة الأمم المتحدة   59
  . 264قرة ، الف61، الصفحة A/38/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : في صدد بيرو، انظر وثيقة الأمم المتحدة   60
؛ وفى صدد 105، الفقرة 21، الصفحة A/39/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : في صدد سرى لانكا، انظر وثيقة الأمم المتحدة   61

 الوثائق: ، وفى صدد بلجيكا، انظر وثيقة الأمم المتحدة230، الفقرة 61، الصفحة A/42/40الكونغو، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
  . 408، الفقرة 105 ، الصفحة A/47/40الرسمية للجمعية العامة، 

  ).ب (323، الفقرة 50، الصفحة )الجزء الأول( A/55/40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، : انظر وثيقة الأمم المتحدة   62
، A/C.3/SR.1087اللجنة الثالثة، الوثيقة ، 1961انظر، على سبيل المثال، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة عشرة،    63

حرية تكوين "وأشارت إيطاليا هنا إلى ). إيطاليا (7، الفقرة 139، الصفحة A/C.3/SR.1088والوثيقة ) السويد (16، الفقرة 134الصفحة 
  ". تستكمل حريات الرأي والتعبير والتجمع"التي " النقابات السياسية
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والصلة العضوية بين الحقوق النقابية والحقوق المدنية كانت موضع تأكيد دون خلاف في مختلف   
وعلى سبيل . تأجهزة منظمة العمل الدولية، وخاصة في لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيا

المثال أشارت تلك اللجنة في دراستها الاستقصائية العامة عن حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية في 
أن تقييد الحريات المدنية والسياسية يمثل عاملا كبيرا في انتهاكات حرية " إلى أن خبرتها توضح 1994عام 

  : قابية والحريات المدنية إلى النتيجة التالية وخلص الفصل الخاص بالحقوق الن64".تكوين النقابات
  

وتعتبر اللجنة أن الضمانات المعروضة في اتفاقيات العمل الدولية، وخاصة ما   -43"
النقابات لن تكون فعالة إلا من خلال إيلاء الاعتراف الجمعيات ويتعلق منها بحرية تكوين 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للحقوق المدنية والسياسية المكرسة فيالحقّة والحماية 
ينبغي أن تشكل المثل ... وهذه المبادئ العالمية وغير المادية . وغيره من الصكوك الدولية

  65 ."المشترك الذي تصبو إليه جميع الشعوب وجميع الأمم
  

وليس ثمة نزاع في أنه يجب من أجل تفعيل الحق في حرية تكوين الجمعيات فعالا أن يتمتع أعضاء   
لنقابات في جملة أمور بالحرية الكاملة في الرأي والمعلومات والتعبير والتنقل، والتمكن من التجمع بحرية ا

ويجب لهم أيضا التمتع بالحماية من الاحتجاز التعسفي، وإذا حدث مع . لمناقشة المسائل المتصلة باهتماماتهم
ن له الحق في التمتع بجميع الإجراءات فيكوذلك أن ألقى القبض على أحد أعضاء النقابات لأي سبب كان 

الواجبة الموصوفة في الفصول من الرابع إلى السابع، بما في ذلك الحق في المعاملة الإنسانية وفقا لما 
  . جاء في الفصل الثامن من هذا الدليل

  
الثقافية وهذان مجرد مثلين للعلاقة الأساسية والمعقدة القائمة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و  

من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى، ولا ينبغي لا من الناحية النظرية ولا من ناحية 
بل ينبغي بالأحرى التطبيق العملي اعتبارهما فئتين منفصلتين من الحقوق تتنافسان على التمويل والاهتمام 

ة لحماية كل أبعاد الشخص الإنساني وهى اعتبار أنهما يشكلان مجموعة متكاملة من القواعد القانوني
  .قواعد تقوم بينها علاقة جدلية مستمرة بهدف تحقيق العدالة والأمن والرفاه للجميع

  
يؤكد تطور القانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك تفسيره في هيئات الرصد 

قتصادية الدولية، أن هناك صلات جوهرية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الا
  .والاجتماعية والثقافية

 التي تهدف قوتضطلع الحكومات بواجب قانوني أساسي للسير في تنفيذ كل هذه الحقو
 .إلى حماية أهم الأبعاد الأساسية في الحياة الإنسانية والشخص الإنساني

 

  
 

المعاهدات العالمية والإقليمية لحماية الحقوق الاقتصادية   -4
  الحقوق المضمونة: قافيةوالاجتماعية والث

 

  
يتضمن هذا القسم قائمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية التي تضمنها المعاهدات   

وتشمل المعاهدات مجموعة واسعة من الحقوق ولا يمكن في نطاق هذا الدليل . العالمية والإقليمية الكبرى

                                                            
 واتفاقية الحق في 1948لعام ) 87رقم (لتقارير المتعلقة باتفاقية حرية تكوين النقابات والحق في التنظيم الدراسة الاستقصائية العامة ل   64

، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الحادية والثمانون، جنيف ) باء4الجزء ( المجلد الثالث –، التقارير 1949) 98رقم (التنظيم والمفاوضة الجماعية 
  .23، الفقرة 13، الصفحة 1994

  .؛ وحذف الخط المائل43الفقرة 21المرجع نفسه، الصفحة    65
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 6دودة من الحقوق التي ستكون موضعا لتحليل متسع في القسمين ولذلك تم انتقاء مجموعة مح. تحليلها جميعا
  .7و 
  

وللاطلاع على تفاصيل إجراءات تنفيذ المعاهدات العالمية والإقليمية لحماية الحقوق الاقتصادية   
  .والاجتماعية والثقافية انظر الفصلين الثاني والثالث من هذا الدليل

  
  الصعيد العالمي  4-1
  
  1966ي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  العهد الدول4-1-1
  

على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية يرتكز العالمي المستوى هذا القسم الذي يتناول   
والاجتماعية والثقافية، وتقوم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برصد تنفيذه استنادا 

وللاطلاع على مزيد من المعلومات في صدد تفسير اللجنة لمختلف . ير مقدمة من الدول الأطرافإلى تقار
التي تتضمن قائمة بجميع التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة حتى  2وثيقة التوزيع رقم أحكام العهد انظر 

.  دولة145العهد  كان عدد الدول الأطراف في 2002فبراير / شباط8وفى . 2001أبريل / نيسان20
  :ويضمن العهد بالتحديد الحقوق التالية

 
) عدم التمييز عموما (2 من المادة 2 الفقرة –الحق في المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق  

 ؛)بين الرجل والمرأة (3والمادة 
لمادة  ا–الحق في العمل، بما في ذلك الحق في كسب الرزق بعمل يختاره الشخص أو يقبله بحرية  

 ؛6
الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما في ذلك الأجور المنصفة والمكافأة المتساوية لدى  

تساوى قيمة العمل دون أي تمييز؛ والعيش الكريم للعاملين وأسرهم؛ وظروف عمل تكفل السلامة 
 لساعات العمل والصحة؛ والتساوي في فرص الترقية؛ والاستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول

 ؛7 المادة –والإجازات الدورية المدفوعة الأجر 
الحق في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها الشخص بما  

من ) ب(و ) أ( الفقرتان الفرعيتان –في ذلك الحق في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية 
 ؛8 من المادة 1الفقرة 

 ؛8 من المادة 1من الفقرة ) د( الفقرة الفرعية –حق الإضراب  
 ؛9 المادة –الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية  
الحق في الحماية والمساعدة للأسرة والزواج برضاء الطرفين وحماية الأمومة؛ والحماية والمساعدة  

 ؛10ة  من الماد3-1 الفقرات –للأطفال والشباب 
الحق في مستوى معيشي كاف بما في ذلك ما يفي بالحاجة من الغذاء والكساء والمأوى والحق في  

 ؛11 من المادة 1 الفقرة –التحسين المتواصل لظروف المعيشة 
 ؛12 المادة –الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه  
 ؛13 المادة –الحق في التعليم  
ق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته وبحماية المصالح الح 

 من المادة 1 الفقرة –المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنع الفرد 
15. 
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  الصعيد الإقليمي  4-2
  
  1981 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 4-2-1
  

يتيح الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على الصعيد الإقليمي الحماية لا في صدد الحقوق   
ولكن ).  من الميثاق22انظر المادة (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد وحدهم بل وللشعوب أيضا 

  :القائمة التالية تتصل فقط بحقوق الأفراد وتشمل
  

 ؛2 المادة –ق المكفولة دون تمييز الحق في التمتع بالحقو 
 ؛10 المادة –الحق في حرية تكوين النقابات  
الحق في العمل في ظل ظروف متكافئة ومرضية؛ والحق في تلقى أجر متكافئ مقابل عمل متكافئ  

 ؛15 المادة –
 ؛16 المادة –الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكن الوصول إليها  
 ؛17 من المادة 1 الفقرة –عليم الحق في الت 
 ؛17 من المادة 2 الفقرة –الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع  
 من 4 الفقرة –حق المسنين والمعوقين في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدنية أو المعنوية  

  .18المادة 
  

 في شكل واجبات على الدول وليس في  من العهد وضعت18والأحكام الأخرى الواردة في المادة 
 من 1الفقرة (شكل حقوق ومنها على سبيل المثال الالتزام بالسهر على صحة الأسرة وسلامة أخلاقياتها 

وكفالة القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها ) 18 من المادة 2الفقرة (ومساعدة الأسرة ) 18المادة 
  )).18 من المادة 3الفقرة (ص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية وحقوق الطفل على نحو ما هو منصو

  
 الإضافي في مجال ملحق، بما في ذلك ال1969 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 4-2-2

  1988الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
  

ياسية والاجتماعية مدرجة في البداية في الأمريكتين كانت الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والس  
وعندما اعتمدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق . 1948في الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته لعام 

 مادة فقط 26من " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" تألف الفصل الثالث المعنون 1969الإنسان في 
  :تنص على ما يلي

  
ل الأطراف أن تتخذ، داخليا ومن خلال التعاون الدولي، كل الإجراءات اللازمة، تتعهد الدو"

ولاسيما الاقتصادية والتقنية منها بقصد التوصل تدريجيا، عن طريق التشريع أو غيره من 
الوسائل الملائمة إلى التحقيق الكامل للحقوق المتضمنة في المعايير الاقتصادية والاجتماعية 

 بوينس ملحقمية والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعدل بوالتربوية والعل
  ".آيريس

  
 الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق ملحقوتمت صياغة هذه الحقوق بمزيد من التفاصيل في ال  

ن  ساملحق" الذي يسمى أيضا 1988الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لعام 
، الحقوق التالية 1999نوفمبر / تشرين الثاني16، الذي دخل حيز التنفيذ في ملحقويحمى هذا ال". سلفادور
  :بالتحديد

  
 ؛3 المادة –الحق في عدم التمييز في ممارسة الحقوق المكفولة  
 ؛6 المادة –الحق في العمل، بما في ذلك فرصة الحصول على وسيلة للعيش في حياة كريمة ولائقة  
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حق في ظروف عمل عادلة ومنصفة ومرضية، بما في ذلك الحصول على أجر يكفل على الأقل ال 
لجميع العاملين وأسرهم ظروف معيشة كريمة ولائقة؛ والحصول على أجور عادلة ومتساوية مقابل 
العمل المتساوي؛ والحق في الترقية؛ والسلامة والصحة في مكان العمل؛ وحظر العمل الليلي 

 سنة؛ والتحديد المعقول لساعات 18 غير الصحية أو الخطرة للأشخاص تحت سن وظروف العمل
 ؛7 المادة –العمل والراحة ووقت الفراغ والإجازات مدفوعة الأجر 

الحقوق النقابية مثل حق العمال في تنظيم نقابات والانضمام إلى النقابات التي يختارونها بغرض  
 ؛8 من المادة 1 الفقرة – تعزيز وحماية مصالحهم والحق في الإضراب

 ؛9 المادة –الحق في الضمان الاجتماعي  
 المادة –" وتفهم بأنها تعنى أعلى مستوى من الرفاه الجسماني والعقلي والاجتماعي"الحق في الصحة  

 ؛10
 ؛11 المادة –الحق في بيئة صحية  
 مستويات التنمية الجسمية الحق في تغذية كافية تكفل إمكانية التمتع بأعلى"الحق في الغذاء، بمعنى  

 ؛ 12 المادة –" والوجدانية والفكرية
 ؛13 المادة –الحق في التعليم  
 ؛14 من المادة 1 الفقرة –الحق في التمتع بفوائد الثقافة، بما في ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي  
 ؛15 المادة –الحق في تكوين الأسرة وحمايتها  
 ؛16 المادة –حقوق الطفل  
 ؛17 المادة –نين في حماية خاصة حق المس 
بهدف مساعدتهم على إحراز أكبر قدر "حق الأشخاص المعوقين في الحصول على رعاية خاصة  

  .18 المادة –" من ممكن من تنمية الشخصية
  
  1996، )المنقح(، والميثاق الاجتماعي الأوروبي 1961  الميثاق الاجتماعي الأوروبي، 4-2-3
  

 دولة عضو في مجلس أوروبا قد صدقت على الميثاق 25 كانت 2992يونيه / حزيران19حتى   
  :ويتضمن الميثاق الحقوق المذكورة أدناه. 1969الاجتماعي الأوروبي لعام 

 ؛1 المادة –الحق في العمل  
 ؛2 المادة –الحق في شروط عمل عادلة  
 ؛3 المادة –الحق في ظروف عمل آمنة وصحية  
 ؛4 المادة –الحق في أجر عادل  
 ؛5 المادة –لحق في التنظيم ا 
 ؛6 المادة –الحق في التفاوض جماعيا  
 ؛7 المادة –حق الأطفال والشباب في الحماية  
 ؛8 المادة –حق المرأة العاملة في الحماية  
 ؛9 المادة –الحق في التوجيه المهني  
 ؛10 المادة –الحق في التدريب المهني  
 ؛11 المادة –الحق في حماية الصحة  
 ؛12 المادة – الضمان الاجتماعي الحق في 
 ؛13 المادة –الحق في المساعدة الاجتماعية والطبية  
 ؛14 المادة –الحق في الاستفادة من خدمات الرفاه الاجتماعي  
حق الأشخاص المعوقين جسديا أو عقليا في التدريب المهني وإعادة التأهيل وإعادة التوطين  

 ؛15 المادة –الاجتماعي 
 ؛16 المادة –الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية حق الأسرة في  
 ؛17 المادة –حق الأمهات والأطفال في الحماية الاجتماعية والاقتصادية  
 ؛18 المادة –الحق في الالتحاق بعمل مربح في أراضى الأطراف المتعاقدة الأخرى  
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  .19 المادة –حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة  
  

 وصدقت عليه عشر دول 1992سبتمبر / أيلول4 حيز التنفيذ في 1988 الإضافي لعام ملحقودخل ال
، الذي لا يمس بأحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي على ملحقوينص هذا ال. 2002يونيو / حزيران19حتى 

مواد تعترف بالحقوق أن تضطلع الأطراف المتعاقدة أيضا باعتبار نفسها ملتزمة بأي مادة أو مجموعة من ال
  :التالية

  
الحق في الفرص المتساوية والمعاملة المتساوية في موضوعات الاستخدام والعمل دون تمييز على  

 ؛1 المادة –أساس الجنس 
 ؛2 المادة –الحق في تقديم المعلومات والاستشارات للعمال  
 ؛3المادة  –حق العمال في المشاركة في تحديد وتحسين ظروف العمل وبيئة العمل  
  .4 المادة –حق المسنين في الحماية الاجتماعية  
  

يوليو / تموز1 ودخل حيز التنفيذ في 1996واعتمد النص المنقح للميثاق الاجتماعي الأوروبي في 
والميثاق الاجتماعي المنقح يستكمل ويوسع . 2002يونيه / حزيران19 دولة حتى 13وصدقت عليه . 1999

ويأخذ الميثاق المنقح بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية . وف يحل محله تدريجياأحكام الميثاق الأصلي وس
وتشمل السمات الجديدة . والاقتصادية الجديدة ولذلك يعدل بعض الأحكام القائمة ويضيف أحكاما جديدة

قا ومبدأ،  ح31(بالتحديد قائمة أوسع بكثير للحقوق والمبادئ في الجزء الأول عما يرد في الميثاق القديم 
 تشمل 1988 الإضافي لعام ملحقوبالإضافة إلى الحقوق المأخوذة من ال). 1961 في ميثاق عام 19مقابل 

  :السمات الهامة الجديدة ما يلي
  
 ؛24 المادة –الحق في الحماية في حالة إنهاء الخدمة  
 ؛25 المادة –حق العمال في حماية مطالباتهم في حالة التعثر المالي لصاحب العمل  
 ؛26 المادة –الحق في الكرامة في العمل  
 ؛27 المادة –حق العمال الذين ينهضون بمسؤوليات أسرية في فرص متساوية ومعاملة متساوية  
 ؛28 المادة –حق ممثلي العمال في الحماية في المؤسسة وتحديد التسهيلات التي يتعين منحها لهم  
 الإجراءات الجماعية للاستغناء عن الموظفين الحق في الحصول على المعلومات والاستشارات في 

 ؛29 المادة –
 ؛30 المادة –الحق في الحماية من الفقر والاستبعاد الاجتماعي  
 . 31 المادة –الحق في الإسكان  

  
تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المضمونة في قانون حقوق الإنسان 

ن الحياة الإنسانية مثل الحق في العمل وفى الدولي مجالات واسعة وجوانب جوهرية م
شروط عمل إيجابية، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في قدر كاف من الصحة 

  .الجسمية والعقلية، والحق في التعليم والحق في مساعدة خاصة للأسرة والطفل
 .قانونويتشكل التمتع بهذه الحقوق باحترام مبدأ المساواة أمام القانون وفى تطبيق ال
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 الالتزامات القانونية للدول في حماية الحقوق الاقتصادية -5

  والاجتماعية والثقافية

 

  
  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   5-1
  
   ملاحظات افتتاحية5-1-1
  

ها بموجب العهد الدولي الخاص ترد الواجبات القانونية العامة للدول الأطراف في تنفيذ التزامات  
  : ونصها كما يلي2بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 

  
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة   -1"

والتعاون الدوليين، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به 
تاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف مواردها الم

بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير 
  .تشريعية

  
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق   -2

أي تمييز بسبب العراق أو اللون أو الدنس أو المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من 
اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة 

  . أو النسب أو غير ذلك من الأسباب
  
للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها   -3

 ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير القومي، إلى أي مدى
  ."المواطنين

  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 2 من المادة 1وينبغي أن يشار عموما إلى أنه بعكس الفقرة   

 من 2 من المادة 1للحقوق المكفولة فإن الفقرة بالتنفيذ الفوري المدنية والسياسية التي تفرض واجبا قانونيا 
 للحقوق المعترف بالإعمال التدريجيالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تسمح 

 2ومع ذلك، وكما يتضح من المناقشات التي جرت أثناء صياغة العهدين والتي يرد موجزها في القسم . بها
رء إلى أن العهد الدولي الخاص فإن من باب التبسيط المخل الخطير، بل والخطأ القانوني، أن يخلص الم

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يستتبع فقط واجبات التنفيذ التدريجي دون الالتزام باتخاذ إجراءات 
ويتضح من طابع الحقوق ذاتها ومن طريقة صياغتها ومن آراء القائمين بالصياغة ومن الآراء التي . فورية

معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن طابع ونطاق الالتزامات تم الإعراب عنها في اللجنة ال
القانونية التي تضطلع بها الدول الأطراف بالتصديق أو الانضمام بشكل آخر إلى العهد يتسمان بقدر أكبر 

عية الكثيرة وهذه النتيجة منطقية دون شك نظرا لأنه رغم المشاكل الاقتصادية والاجتما. بكثير من الدينامية
التي تواجه الحكومات فقد كان العهد ولا يزال أداة قانونية تهدف إلى تحقيق تحسن مضطرد في الظروف 

  .المعيشية للبشر في كل أنحاء العالم
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وكما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في واحد من أول تعليقاتها   
 66".التزام التصرف والتزام النتيجة" من العهد كلا 2القانونية المحددة في المادة العامة تشمل الالتزامات 

في حين أن العهد ينص على التنفيذ التدريجي ويعترف بالقيود الناجمة عن "ويعنى ذلك في جملة أمور أنه 
لالتزامات  ويتمثل أحد ا67."فإنه يفرض أيضا مختلف الالتزامات ذات الأثر الفوريضيق الموارد المتاحة 

 بضمان ممارسة الحقوق الواردة في العهد بدون 2 من المادة 2الفورية المذكورة في التعهد الوارد في الفقرة 
وهو تعهد " باتخاذ خطوات "2 من المادة 1وهو التعهد في الفقرة " وهناك التزام آخر من هذا القبيل 68.تمييز

 وكما لاحظت اللجنة فإن المعنى الكامل للعبارة 69".غير مكيف أو مقيد في حد ذاته بأي اعتبارات أخرى
يمكن تقييمه أيضا بمقارنة مع العبارة المقابلة باللغتين الفرنسية والأسبانية، اللتين تنصان على أن الدول 

 a adoptar : "بالأسبانية" (باتخاذ تدابير"و ") s’engage à agir : "بالفرنسية" (بالعمل"الأطراف تتعهد 
medidas.("70 ويعنى هذا الالتزام القانوني أنه   

  
في حين أن الإعمال الكامل للحقوق ذات الصلة قد يتحقق تدريجيا فإن الخطوات صوب "

هذا الهدف يجب أن تتخذ في غضون فترة قصيرة معقولة بعد دخول العهد حيز التنفيذ 
بأكبر ة هادفوملموسة  ومقصودةوينبغي أن تكون هذه الخطوات . بالنسبة للدول المعنية

  71."قدر من الوضوح للوفاء بالالتزامات المعترف بها في العهد
 

تنفيذ الواجبات القانونية ذات ويتعين إضافة التزام ثالث إلى التزامي التصرف والنتيجة وهو واجب  
وهذه الجوانب الثلاثة في التعهدات القانونية . ةالوطنيالصلة بما في ذلك بواسطة إتاحة سُبل الانتصاف 

دول الأطراف تتشابك وتتداخل بقدر ما ولكنها تتسم، كما لاحظت اللجنة، بسمات متميزة سيرد وصفها لل
  .أدناه

  
   التزام التصرف5-1-2
  

  ، تشير "اتخاذ خطوات"في صدد الوسائل التي تستعملها الدول الأطراف للامتثال بالتزامها   
وفى ". سبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعيةجميع السبل المنا" من العهد إلى 2من المادة ) 1(الفقرة 

، التشريعأكثر من غيرها بالإضافة إلى " المناسبة"حين أنه يرجع إلى الدول الأطراف ذاتها أن تقدَّر السبل 
المالية  والإداريةتشمل التدابير "للوفاء بالتزاماتها التعاهدية بموجب العهد ترى اللجنة أن هذه التدابير 

   72".ولكنها لا تقتصر عليهاالاجتماعية و التعليميةو
  

إتاحة سبل الانتصاف القضائي في صدد الحقوق التي "في " ملائما"ويتمثل تدبير آخر اعتبرته اللجنة 
وعلى سبيل المثال تلاحظ اللجنة أن . قد تعتبر، وفقا للنظام القانوني الوطني، قابلة للعرض على القضاء

ون تمييز يمكن في كثير من الأحيان تعزيزه جزئيا من خلال إتاحة وسائل التمتع بالحقوق المعترف بها بد
 3 وبالإضافة إلى ذلك يتضمن العهد عددا من الأحكام تشمل المادة 73".انتصاف فعالة قضائية أو غير قضائية

من المادة ) أ)(2( والفقرة الفرعية 10من المادة ) 3( والفقرة 8 والمادة 7من المادة ‘ 1’)أ(والفقرة الفرعية 
                                                            

، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة)) 1(2 الفقرة -طابع التزامات الدول الأطراف  (3انظر التعليق العام رقم    66
  .؛ والتشديد مضاف1، الفقرة 18الصفحة 

  .يدالمرجع نفسه، الموضع نفسه، وأضيف التشد   67
  .المرجع نفسه   68
  . 2، الفقرة 18المرجع نفسه، الصفحة    69
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه   70
  .المرجع نفسه؛ وأضيف التشديد   71
  .؛ وأضيف التشديد7، الفقرة 19المرجع نفسه، الصفحة    72
  . 5، الفقرة 19المرجع نفسه، الصفحة    73
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التي يبدو من الممكن أن تطبقها "، 15من المادة ) 5(من المادة ذاتها والفقرة ) 4(و ) 3( والفقرتين 13
ويبدو من العسير تبرير . الأجهزة القضائية وغيرها من الأجهزة فورا في كثير من النظم القانونية الوطنية

  74."بلة للتنفيذ الذاتيأي فكرة بأن الأحكام المشار إليها هي بحد ذاتها غير قا
  
   التزام النتيجة 5-1-3
  

لضمان التمتع الفعلي "خطوات "  هو اتخاذ 2 من المادة 1الوارد في الفقرة " التزام النتيجة الرئيسي"  
 ومع ذلك، وكما أبرزت اللجنة، فإن سماح العهد بضمان 75".في العهد" التدريجي بالحقوق المعترف بها

لا ينبغي أن يفسر خطأ بأنه يجرد "، "بتحقيقها مع مرور الوقت"لحقوق، أي السماح با" التدريجي... التمتع "
  : وتصف اللجنة هذا الالتزام بالعبارات التالية76".الالتزام من أي معنى

  
وهو من ناحية أداة للمرونة اللازمة للتعبير عن الحقائق في عالم الواقع والصعوبات التي "

ومن ناحية . ل التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةتواجه أي بلد عند كفالة الإعما
أخرى يجب أن تقرأ هذه العبارة في ضوء الهدف الشامل للعهد، بل وسبب وجوده، وهو 

. وضع التزامات واضحة على الدول الأطراف في صدد الإعمال الكامل للحقوق المذكورة
 من السرعة والفعالية صوب هذا وهكذا فإنه يفرض التزاما بالتحرك بأكبر قدر ممكن

وبالإضافة إلى ذلك فإن أي تدابير تعطيلية متعمدة في هذا الصدد ستتطلب أدق نوع . الهدف
من الدراسة وسيتعين تبريرها تماما بالإشارة إلى مجموع الحقوق المنصوص عليها في 

  77."العهد وفى سياق الاستعمال الكامل لأقصى الموارد المتاحة
  

التزاما أساسيا أدنى بكفالة الوفاء على "إلى ذلك ترى اللجنة أن كل دولة طرف تتحمل وبالإضافة   
تجرد العهد "المكفولة في العهد وإلا " أقل تقدير بالحد الأدنى من المستويات الجوهرية لكل حق من الحقوق

   وبعبارات اللجنة، يعنى ذلك على سبيل المثال أن78".إلى حد كبير من سبب وجوده
  

ولة طرف يعانى فيها عدد كبير من الأفراد من الحرمان من الأغذية الحيوية أو أي د"
الرعاية الصحية الأولية الجوهرية أو المأوى الأساسي والسكن أو من أبسط أشكال التعليم 

  79."هي للوهلة الأولى دولة لا تنفذ التزاماتها بموجب العهد
  

 تتطلب من كل دولة طرف 2 من المادة 1الفقرة وفى هذا الصدد قررت اللجنة كذلك أنه نظرا لأن   
فإنه يجب على الدولة، لكي تكون " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات... أن تتخذ "

أن تثبت "قادرة على إسناد إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها الأساسية الدنيا على الأقل نقص إلى الموارد المتاحة 
هد لاستعمال كل الموارد المتاحة تحت تصرفها في السعي للوفاء، على سبيل الأولوية، بهذه أنها بذلت كل ج
فحتى عندما يمكن إثبات أن الموارد المتاحة غير كافية " ومع ذلك وكما شددت اللجنة 80".الالتزامات الدنيا

سع نطاق ممكن في ظل يظل الالتزام على الدولة الطرف بالسعي لكفالة التمتع بالحقوق ذات الصلة على أو
 81."الظروف السائدة
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  ةالوطنيإتاحة سبل الانتصاف :  الالتزام بالتنفيذ5-1-4
  

 المتعلق بتطبيق العهد محليا عمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 9في التعليق العام رقم   
 ولاحظت بالتحديد أن العهد .3والاجتماعية والثقافية إلى تفصيل بعض عباراتها الواردة في التعليق العام رقم 

فإن العهد " جميع السبل المناسبة"عندما يتطلب من الحكومات تنفيذ الحقوق التي يضمنها سالكة إلى ذلك 
يعتنق نهجا عريضا ومرنا يسمح بإيلاء الاعتبار إلى السمات الخاصة للنظم القانونية والإدارية لكل دولة 

هذه المرونة تقوم في نفس الوقت إلى جانب الالتزام الواقع على  ولكن 82.وكذلك إلى الاعتبارات ذات الصلة
وفى هذا . كل دولة طرف باستعمال كل الوسائل المتاحة تحت تصرفها لتنفيذ الحقوق المعترف بها في العقد

وهكذا يجب . الصدد فإن المتطلبات الأساسية لقانون حقوق الإنسان الدولي يجب ألا تغيب عن البال
 ويجب أن تتاح السبل الملائمة الوطنييير العهد بطرق مناسبة في إطار النظام القانوني الاعتراف بمعا

للإنصاف، أو وسائل الانتصاف، لأي فرد أو مجموعة تتعرض للغبن ويجب إقامة السبل الملائمة لكفالة 
  83."المسؤولية الحكومية

  
ليا في ضوء مبدأين اثنين من يجب النظر في المسائل المتصلة بتطبيق العهد مح"وفى رأى اللجنة   

  ":مبادئ القانون الدولي
  

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا يجوز لأي دولة طرف أن تتذرع بأحكام 27، عملا بالمادة أولا 
قانونها الداخلي لتبرير عدم أداء التزاماتها التعاهدية؛ ومن هنا ومن أجل تنفيذ الالتزامات التعاهدية 

 84؛" حسب اللزومالوطنيها أن تعدل النظام القانوني ينبغي ل"للدولة 
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن 8، وفقا للمادة ثانيا 

المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا ؛ وعلى الرغم من أن العهد "القانون

 قضائية لادعاءات انتهاك أحكامه فيطالب الدول الأطراف بصورة مباشرة بأن تضع وسائل انتصا
أي دولة طرف تسعى إلى تبرير إخفاقها في إتاحة وسائل الانتصاف القانونية "فإن اللجنة تعتبر أن 

إما : الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستحتاج إلى أن تثبت أحد أمرينة لانتهاكات الحقوق الوطني
أو أنها غير  ... 2 من المادة 1بموجب الفقرة " السبل المناسبة"أن وسائل الانتصاف هذه ليست من 

وسيكون من العسير إثبات ذلك وتعتبر اللجنة أنه من . ضرورية، نظرا للسبل الأخرى المستعملة
ت كثيرة أن تصبح السبل الأخرى غير فعالة في حالة عدم تعزيزها أو استكمالها الممكن في حالا

  85".بوسائل انتصاف قضائية
  

التنفيذ الفعال للعهد الدولي الخاص بالحقوق ومن التعليقات العامة للجنة يمكن أن نخلص إلى أن 
ة أمام من يعتبرون أن الوطني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب، كقاعدة عامة، توفر سبل الانتصاف

 وبعكس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن هذا العهد لا ينص .الدولة انتهكت حقوقهم
بصراحة على وسائل انتصاف قانونية أو غير قانونية للأشخاص المتضررين مما يشير إلى إحجام القائمين 

. ل يتوقف إلى حد كبير على الموارد المالية ومرحلة التنميةبصياغته لإخضاع أنفسهم لشكاوى فردية في مجا
 اختياري للعهد الدولي الخاص ملحقوتأكد هذا الإحجام مؤخرا بالصعوبات التي عرقلت التوصل إلى اعتماد 

  .بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص على إجراءات دولية لشكاوى الأفراد والمجموعات
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ول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تستطيع الد
  .والثقافية أن تتذرع بتشريعها الداخلي لتبرير إخفاقها في تنفيذ العهد

وتتحمل الدول الأطراف في العهد التزاما بالتصرف ويجب عليها بالتحديد أن تتخذ 
ية والاجتماعية التي يتطلبها تنفيذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والمالية والتعليم

  .أحكام العهد
وتتحمل الدول الأطراف أيضا التزاما بالنتيجة من ناحية أنه يجب عليها التحرك بأكبر 
قدر ممكن من السرعة والفعالية صوب تحقيق الحقوق الواردة في العهد بأن تستعمل 

  .إلى أقصى حد مواردها المتاحة
نوني فورا لكفالة الالتزامات الأساسية الدنيا لكل وتضطلع كل دولة طرف بواجب قا

  .حق يرد في العهد
وحتى في الحالات التي يثبت فيها عدم كفاية الموارد يتعين على الدول الأطراف أن 

  . تثبت أنها تسعى لكفالة التمتع بالحقوق الواردة في العهد على أوسع نطاق ممكن
 العهد من خلال استعمال كل الوسائل وتضطلع الدول الأطراف بواجب قانوني بتنفيذ

ويشمل هذا الواجب توفير سبل التعويض أو الانتصاف لتمكين . المتاحة تحت تصرفها
الأفراد فعليا من الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد 

 .الوطني

 

  
  1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،   5-2
  

 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الالتزامات القانونية للدول الأطراف 1ادة تعرف الم  
في صدد جميع الحقوق والواجبات والحريات الواردة في الميثاق، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

لتدابير التشريعية تضطلع باعتماد ا"بهذه الحقوق و " تعترف"ويعنى ذلك أن الدول الأطراف . والثقافية
ولا يشير هذا الحكم ولا الأحكام التي تعرف الحقوق المذكورة إلى أي شئ ". وغيرها من التدابير لتنفيذها

  . فوراخلاف وجود واجب قانوني لتنفيذ الالتزامات القانونية 
  
 الإضافي في مجال ملحق، وال1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،   5-3

  1988دية والاجتماعية والثقافية، الحقوق الاقتصا
  

 الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية ملحق من ال1في المادة   
والاجتماعية والثقافية اختار أعضاء منظمة الدول الأمريكية اتباع نهج تدريجي وبمقتضاه تضطلع الدول 

  الأطراف
  

يا ومن خلال التعاون الدولي، وخاصة التدابير الاقتصادية باعتماد التدابير اللازمة محل"
والتقنية، بالقدر الذي تسمح به مواردها المتاحة، وبمراعاة درجة تنميتها، بغرض التحقيق 

  ".ملحقالتدريجي وعملا بتشريعاتها الداخلية للمراعاة الكاملة للحقوق التي يعترف بها ال
  

ا أنه يتوخى تحقيق النتائج من ناحية أن الدول الأطراف ورغم تدرج هذا النهج فمن الواضح أيض  
  .ملحقفي ال" المراعاة الكاملة للحقوق المعترف بها"بغرض تحقيق " تضطلع باعتماد التدابير اللازمة"
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 والميثاق الاجتماعي الأوروبي 1961الميثاق الاجتماعي الأوروبي،   5-4
  1996، )المنقح(

  
 لم يكن مقصودا لكي يكون 1961الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام يمكن القول عموما بأن تنقيح   

ينطوي الإصلاح " بل على العكس من ذلك، لكي " تخفيضا لمستوى الحماية المنصوص عليها في الميثاق"
على مراعاة التطورات في الحقوق والاجتماعية والاقتصادية التي تعبر عنها الصكوك الدولية الأخرى 

الأعضاء وكذلك مراعاة المشاكل الاجتماعية التي لا تغطيها الصكوك الدولية الأخرى وتشريعات الدول 
 واتفق كذلك على أن تأخذ جميع التعديلات بعين الاعتبار الحاجة إلى كفالة المساواة في المعاملة 86".السارية

  87.بين الرجل والمرأة
  

 وعام 1961ماعي الأوروبي بنصيه لعام وفي صدد الالتزامات القانونية الدقيقة يتضمن الميثاق الاجت  
 مخططا محددا بالتعهدات التي تسمح للدول الأطراف بالعمل في التنفيذ التدريجي للحقوق التي 1966

إعلانا "ومع ذلك بينما يقبل كل طرف متعاقد أنه يعتبر الجزء الأول من كل ميثاق . يتضمنها كلا النصين
 والمادة ألف 1961 من ميثاق 20من المادة ) أ(1الفقرة " (ل الملائمةبالأهداف سيسعى إلى تحقيقه بكل الوسائ

فإن الميثاقين يعرفان أيضا التعهدات الأساسية التي يتعين أن تقبلها جميع الدول عند ) 1996من ميثاق 
  . الانضمام إلى الأطراف

  
الأقل من  بأن تكون ملتزمة بخمس مواد على 1961وتتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب ميثاق   

  :المواد التالية
 

 ؛1 المادة –الحق في العمل  
 ؛5 المادة –الحق في التنظيم  
 ؛6 المادة –الحق في المفاوضة الجماعية  
 ؛12 المادة –الحق في الضمان الاجتماعي  
 ؛13 المادة –الحق في المساعدة الاجتماعية والطبية  
 ؛16 المادة –دية حق الأسرة في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصا 
  .19 المادة –حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة  
  

 10وبالإضافة إلى ذلك يتعين على الدول الأطراف أن تختار الالتزام بما لا يقل عما ما مجموعه 
  ).20من المادة ) ج(1الفقرة ( فقرة مرقمة 45مواد أو 
  

زامات الأساسية وتعين على الدول المتعاقدة أن تقبل  المنقح زاد عدد الالت1996وبموجب ميثاق 
الالتزام بست مواد أساسية على الأقل، أضيف إليها المادتان التاليتان إلى جانب المواد الواردة في الميثاق 

  :القديم
  
 ؛7 المادة –حق الأطفال والشباب في الحماية  
عات الاستخدام والعمل بدون تمييز الحق في المساواة في الفرص والمساواة في المعاملة في موضو 

 .20 المادة -على أساس الجنس
  

                                                            
في موقع مجلس أوروبا في شبكة ) 163سلسلة المعاهدات الأوروبية، الرقم (تقرير تفسيري : الميثاق الاجتماعي الأوروبي: انظر   86
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ويجب عندئذ على الدول المتعاقدة أن تقبل الالتزام بعدد من الأحكام الإضافية يبلغ مجموعها ما لا يقل 
  ). الجزء الثالث، المادة ألف( فقرة مرقمة 63 مادة أو 16عن 

  
 الالتزام بعدد كبير من الأحكام التي يتعين تنفيذها وهكذا يجب على الدول المتعاقدة أن توافق على

اعتبارا من يوم التصديق على العهد المعنى، ولها بالطبع حرية زيادة عدد الأحكام التي تريد الالتزام بها في 
 من المادة ألف من ميثاق 3 والفقرة 1961 من ميثاق 20 من المادة 3انظر الفقرة (أي وقت بعد ذلك 

1996 .(  
  

 الميثاق الاجتماعي الأوروبي نهجا مختلطا تجاه الواجبات القانونية الدولية من يعتنق
ناحية أنه يفرض على الدول المتعاقدة عددا معينا من الحقوق القابلة للتنفيذ فورا مع 

 .السماح لها بالعمل على تنفيذ الحقوق الأخرى تدريجيا

 

  
  
 
هل هي قابلة : ة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي-6

  للعرض على القضاء؟

 

  
 نوقشت مسألة إمكانية عرض الحقوق الاقتصادية 4-2-2كما شرحنا في القسم الفرعي   

ورغم أن حفنة من الحكومات في لجنة حقوق . والاجتماعية والثقافية على القضاء بالارتباط مع صياغة العهد
ة أن هذه الحقوق قابلة للعرض على القضاء فقد الإنسان صوتت في ذلك الوقت تأييدا لقرار ينكر صراح

وأكدت بلدان أخرى على الخطأ في وصف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . كانت هذه الدول أقلية واضحة
والثقافية بأنها غير قابلة للعرض على القضاء بل والخطر المتمثل في ذلك، وأشارت فرنسا إلى أن كثيرا من 

ورغم مرور نصف قرن منذ ذلك الحين لا يزال . قابلة للعرض على القضاءجوانب هذه الحقوق ستكون 
الإجماع غير متوفر في الممارسة العملية في صدد الاختصاص الذي تتمتع به أو ينبغي أن تتمتع به المحاكم 

وتم . ة للبت في المطالبات التي تنطوي على ادعاءات انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالوطني
إبراز هذا التردد في حلقة عمل معنية بقابلية بصلاحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعرض على 

 اختياري للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملحقالقضاء مع إشارة خاصة إلى إبرام 
وضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة وكانت مف. 2001فبراير /وعقدت في جنيف بسويسرا في شباط

وكما يتضح من التقارير المقدمة إلى ورشة العمل يتزايد . الدولية للحقوقيين قد قامت بتنظيم ورشة العمل هذه
ة للبت في مطالبات تتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الوطنيتكرر الطلبات المقدمة إلى المحاكم 

ويوضح هذا التطور، إذا أخذ مقترنا .  والحق في المساواة أمام القانونالملائم المسكن والثقافية مثل الحق في
بتحليل موضوعي للحقوق المعنية، أن مسألة قابلية العرض على القضاء ليست واضحة المعالم وأن القرارات 

حرى عن بشأن ما إن كانت حقوق محددة تصلح لأن تكون محل نظر أمام المحاكم قد تكون ناشئة بالأ
  .بالمعنى الضيقالمقتضيات السياسية وليس المقتضيات القانونية 

  
ومما يدعو إلى الاهتمام وجود حالة مشابهة تشير إلى وجود نفس الحجة وتنطبق أيضا بقدر ما في   

فالمسائل المتعلقة بقانونية ممارسة الحكومات لسلطات الطوارئ في أوقات . مجال الحقوق المدنية والسياسية
زمات اعتبرت في كثير من الأحيان غير قابلة للعرض على القضاء ولكن المحكمتين الأوروبية الأ

والأمريكية لحقوق الإنسان بالتحديد أوضحتا أن إعلان حالة طوارئ عامة وفرض تقييدات استثنائية على 
بلة للعرض على ممارسة حقوق الإنسان في إطار عدم التقيد بالالتزامات القانونية الدولية هي مسائل قا

  88.القضاء ويتعين فحصها في ضوء الالتزامات التعاهدية للدولة المعنية

                                                            
  .للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة انظر الفصل السادس عشر من هذا الدليل   88
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وفى صدد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قامت اللجنة المختصة في   
. ف القانونية بدراسة مسألة قابلية العرض على القضاء فيما يتصل بدور وسائل الانتصا9تعليقها العام رقم 

ليس من الضروري تفسير الحق في الانتصاف الفعال لا بوصفه يتطلب انتصافا "ورغم أن اللجنة تعتبر أنه 
فقد رأت " وسائل الانتصاف الإدارية قد تكون كافية في كثير من الحالات،"وأن " قضائيا في جميع الأحوال

  أيضا أنه
  

عهد تفعيلا كاملا دون وجود دور ما للهيئة كلما استحال تفعيل أحد الحقوق المثبتة في ال"
  89."القضائية فإن وسائل الانتصاف القضائية تكون ضرورية

  
وتأسف اللجنة في هذا التعليق العام أنه بعكس ما يحدث في حالة الحقوق المدنية والسياسية فإن   

وهرية في صدد بأن وسائل الانتصاف القضائية ليست ج" الافتراض يقوم في حالات أكثر من اللازم"
أنه ليس هناك ما يبرر هذا الاختلاف سواء في طابع "انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رغم 

أنها تعتبر كثيرا من " وتلاحظ اللجنة أنه قد سبق لها أن أوضحت 90".الحقوق أو في أحكام العهد ذات الصلة
 والفقرة 8 والمادة 7من المادة ‘1’)أ( والفقرة الفرعية 3المادة ومنها مثلا " أحكام العهد صالحة للتنفيذ الفوري

 13من المادة ) 4( والفقرة 13من المادة ) 3( والفقرة 13من المادة ) أ(2 والفقرة الفرعية 10من المادة ) 3(
  : ، تتضمن الحقوق التاليةعلى سبيل المثال وهذه الأحكام التي ذكرتها اللجنة 15.91 من المادة 3والفقرة 

  
 ؛3 المادة –الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق  
 ؛7من المادة ‘ 1’)أ( الفقرة –الحق في الأجر المنصف والمكافأة المتساوية لدى تساوى قيمة العمل  
 ؛8 المادة –الحق في تكوين النقابات التي تمارس نشاطها بحرية؛ والحق في الإضراب  
 ؛10من المادة ) 3( الفقرة –ين في تدابير حماية ومساعدة خاصة دون تمييز حق الأطفال والمراهق 
 ؛13من المادة ) أ)(2( الفقرة الفرعية –الحق في التعليم الابتدائي الإلزامي مجانا للجميع  
حق الآباء أو الأوصياء القانونيين في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية لتأمين  

 ؛13من المادة ) 3( الفقرة –خلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة تربيتهم دينيا و
من ) 4( الفقرة –حق الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية وفقا للمعايير القانونية  

 ؛13المادة 
  .15من المادة ) 3( الفقرة –الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي  
 الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبشأن مسألة قابلية 

  والثقافية للعرض على القضاء أضافت اللجنة قولها إنه
  
التي تشير إلى تلك (من المهم في هذا الصدد التمييز بين إمكانية العرض على القضاء "

التي يمكن أن (التنفيذ والمعايير ذاتية ) الموضوعات الملائمة للحل عن طريق المحاكم
ومع أن الحاجة تقوم إلى مراعاة النهج العام لكل ). تطبقها المحاكم دون مزيد من التفصيل

نظام قانوني فإنه لا يوجد في العهد أي حق إلا وأمكن اعتباره، في الأغلبية الكبرى من 
 في بعض ويشار. الأنظمة، منطويا على بعض الأبعاد الهامة القابلة للعرض على القضاء

الأحيان بأن تترك للسلطات السياسية، وليس للمحاكم الموضوعات التي تنطوي على توزيع 
ومع أنه يجب احترام اختصاصات كل فرع من الأفرع الحكومية فمن الملائم . الموارد

الاعتراف بأن المحاكم تتدخل عموما وبالفعل في نطاق كبير من الموضوعات ذات الآثار 
وهكذا فإن اعتناق تقسيم جامد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . المواردالهامة من ناحية 

والثقافية يضعها بموجب تعريفها خارج نطاق المحاكم سيكون أمرا تعسفيا ولا يتمشى مع 
                                                            

  .9، الفقرة 60مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة    89
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ويؤدى ذلك أيضا إلى . المبدأ القائل بأن مجموعتي الحقوق مترابطتان ولا تقبلان التجزئة 
محاكم على حماية حقوق أكثر المجموعات ضعفا وتعرضا الحد بصورة جذرية من طاقة ال

  92."في المجتمع
  
العهد لا يلغى إمكانية اعتبار "وفى صدد طابع التنفيذ الذاتي لأحكام العهد أشارت اللجنة إلى أن   

وبالفعل كان هناك رفض شديد عند . الحقوق التي يتضمنها ذاتية التنفيذ في النظم التي تتيح هذا الخيار
 واستطردت 93"."غير ذاتي التنفيذ"العهد لمحاولات إدراج حكم محدد في العهد ينادى باعتبار العهد صياغة 

  : اللجنة تقول
  

في معظم الدول سيكون تحديد ما إن كان أحد الأحكام التعاهدية ذاتي التنفيذ أم لا مسألة "
فة بفعالية يجب ولأداء هذه الوظي. تخص المحاكم ولا تخص السلطة التنفيذية أو التشريعية

أن تدرك المحاكم ذات الصلة طابع العهد وآثاره والدور الهام لوسائل الانتصاف القضائية 
وهكذا فعندما تكون الحكومات طرفا في إجراءات قضائية مثلا فإنه ينبغي لها أن . في تنفيذه

لمثل وبا.  تفسيرا يؤدى إلى تفعيل التزاماتها بموجب العهدالوطنيتعزز تفسير القانون 
ينبغي إيلاء المراعاة التامة عند تدريب القضاة لقابلية عرض العهد ليكون محل نظر أمام 

ومن المهم بصفة خاصة تجنب أي افتراضات من البداية بأنه ينبغي اعتبار . القضاء
والواقع أن كثيرا منها قد كتب بعبارات تتسم على الأقل بنفس . المعايير غير ذاتية التنفيذ

لوضوح والتحديد الذي نجده في معاهدات حقوق الإنسان الأخرى والتي تعتبر القدر من ا
  94."المحاكم أحكامها دائما ذاتية التنفيذ

  
وفى ضوء ما سبق قوله في الأقسام السابقة يمكن تلخيص مسألة ما إن كانت الحقوق الاقتصادية 

  :يوالاجتماعية والثقافية قابلة لإصدار أحكام بشأنها على النحو التال
  

لا يمكن التذرع بطابع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحد ذاتها ولا بأحكام 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو أعماله التحضيرية 

  .لإنكاره قابلية عرض هذه الحقوق صالحة لأن تكون محل نظر أمام المحاكم
الكثير من جوانب هذه الحقوق لإصدار أحكام قضائية وعلى العكس من ذلك يصلح 

  .بشأنها
ويجب أن تتيح الدول الأطراف في العهد وسائل انتصاف قضائية لادعاءات انتهاك 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلما كانت هذه التدابير ضرورية لفعالية إعمال 

تصاف إلى جانب وسائل الانتصاف ويجب أن توجد مثل هذه الوسائل للان. هذه الحقوق
  .ةالملائمالإدارية 

وتصنيف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها غير قابلة للعرض على 
 .مع الحقوق المدنية والسياسيةللتجزئة هذه الحقوق وقابلية القضاء يعنى إنكار ترابط 
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  لائمالمالحق في المسكن :  دراسة الحالة الأولى-7
 

  
  ملاحظات استهلالية  7-1
  

 ويبدأ كل قسم الحق في الصحةو  الملائمالحق في المسكن يعرض القسمان التاليان حقين هما   
بتحليل الحق من ناحية تفسيره في هيئات الرصد الدولية المختصة ثم تأتى بعد ذلك أمثلة للأحكام الصادرة 

  . ببعض جوانبهة بشأن التمتع به أو التمتع الوطنيعن المحاكم 
  

ة في إعمال الوطنيولا يمكن في نطاق هذا الفصل تقديم صورة كاملة للأدوار المتعددة للمحاكم 
ولكن كقاعدة عامة تقوم كلا المحاكم العادية والمحاكم الإدارية في . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 على سبيل المثال بمختلف أشكال الضمان الاجتماعي كثير من البلدان بالحكم في العديد من المسائل المتصلة
 الملائممثل تقديم المعونة للمرضى والمسنين والمعوقين، وحقوق الأقليات في الثقافة والحق في المسكن 

وبالإضافة إلى ذلك قد توجد محاكم عمالية للبت في القضايا . ومسائل المساواة وعدم التمييز وما إلى ذلك
لمهنية مثل الحق في حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية للنقابات والحق في المتصلة بالحقوق ا

ورغم أن القانون المحلى قد لا ينص صراحة على سبيل المثال على . الإضراب ومخاطر الصحة المهنية
فإنه قد  بالصورة المعرف بها في القانون حقوق الإنسان الدولي الملائمالحق في الغذاء أو الحق في المسكن 

ين من التوصل إلى نفس النتائج الموضوعية أو نتائج الوطنييوفر مع ذلك ضمانات قانونية تمكن القضاة 
وبكلمات أخرى تشكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجالا تؤدى فيه المحاكم دورا هاما . مشابهة

  .إلى جانب الإجراءات الإدارية
  

 المعالجة أدناه بسبب سماتها القانونية التي تتسم بقدر من الصعوبة وقد تم اختيار الحقين موضع  
مقارنة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي يسهل قبول صلاحية اتخاذ قرارات قضائية بشأنها مثل 

  .القائمة الطويلة نسبيا التي تضم حقوق العمال
  
الفقرة : اعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتم  7-2

  11 من المادة 1
  

 من الإعلان العالمي لحقوق 25، بعد الاعتراف به في المادة الملائمتم إدماج الحق في المسكن   
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأحد 11 من المادة 1الإنسان، في الفقرة 

وعلى الصعيد العالمي يمكن أن نجد أيضا الحق في المسكن بالتحديد . افعناصر الحق في مستوى معيشي ك
 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 5من المادة ) هـ(من الفقرة ‘ 3’في الفقرة الفرعية 

لفقرة  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وا14من المادة ) ح (2العنصري وفى الفقرة 
وعلى الصعيد الإقليمي يضمن الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح .  من اتفاقية حقوق الطفل27 من المادة 3

  ).31المادة ( وحده الحق في المسكن 1969لعام 
  

 من إعلان 8 من المادة 1وتأكد الحق في المسكن أيضا في العديد من الوثائق الأخرى مثل الفقرة   
وافقت الحكومات ) 2-الموئل (1996ى مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام وف. الحق في التنمية

 كما الملائمالتزامها بالإعمال الكامل والتدريجي للحق في المسكن "المشتركة أيضا بالإجماع على إعادة تأكيد 
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ن الحصول على لتمكين الناس م... التزاما " واعترفت كذلك بأن عليها 95".تنص عليه الصكوك الدولية
  ، كما تعهدت "المأوى وبحماية وتحسين المساكن والأحياء

  
بهدف تحسين المعيشة وظروف العمل على أساس منصف ومستدام لكي يحصل كل "

 الذي يكون صحيا وآمنا ومأمونا ويسهل الوصول إليه وتحمل الملائمشخص على المأوى 
ة ولكي يتمتع كل شخص بالحرية من تكلفته ويشمل الخدمات والتسهيلات والمرافق الأساسي

   96".التمييز في المسكن وأمن الحيازة القانوني
  

تنفيذ وتعزيز هذا الهدف بطريقة تتمشى تماما مع معايير حقوق "وأخيرا وافقت الحكومات على   
  97".الإنسان

  
من العهد  11من المادة ) 1(ولكن النص الرئيسي الذي سيتم النظر فيه في السياق الحالي هو الفقرة   

ويمكن الاطلاع على نصوص الاتفاقيات . الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  .3وثيقة التوزيع والإعلانات الأخرى ذات الصلة في 

*****  
  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 11من المادة ) 1(تنص الفقرة   
  :على ما يلي

  
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، "

، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه والمأوىمن الغذاء والكساء يفي بحاجتهم يوفر ما 
وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا . المعيشية

  ).أضيف التشديد" (ساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحرالصدد بالأهمية الأ
  

  : التي تنص على ما يلي2من المادة ) 1(وينبغي قراءة هذا الحكم مقترنا بالفقرة   
  

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون "
دي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها الدوليين، ولاسيما على الصعيدين الاقتصا

المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في 
هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير 

  ."تشريعية
  

 هو 11من المادة ) 1( الفقرة الوارد في" مستوى معيشي كاف"وكما يمكن أن نرى فإن الحق في   
 التي عولجت في الملائموسوف ينظر هذا القسم فقط في مسألة المسكن . حق يتألف من عناصر كثيرة

وعولجت هذه .  الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية4التعليق العام رقم
ويتضح من أعمال اللجنة أن المشاكل المتصلة . خلاء القسريالإ بشأن 7المسألة أيضا في التعليق العام رقم 

وكما لاحظت اللجنة في .  توجد في كل البلدان تقريبا وتؤثر على جانب كبير من أفراد البشرالملائمبالمسكن 
 يضم نطاقي التطبيق الشخصي الملائم، فإن الحق في المسكن 7 وتعليقها العام رقم 4تعليقها العام رقم 

  :لتاليينوالمادي ا
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   الأشخاص الذين يشملهم الحق7-2-1
  

. بمعناها الواسع" الأسرة"يجب أن نفهم مفهوم "و " ينطبق على كل شخص "الملائمالحق في المسكن   
 بغض النظر عن السن أو الملائموبالإضافة إلى ذلك فإن الأفراد والأسر يحق لهم الحصول على المسكن 

 تنتمي إليها أو غير ذلك من الانتماءات أو المركز أو أي عوامل المركز الاقتصادي أو المجموعة التي
 من العهد، لأي 2من المادة ) 2(ويجب بالتحديد أن يكون التمتع بهذا الحق غير خاضع، وفقا للفقرة . ةمشابه

  98."شكل من أشكال التمييز
  
   النهج التفسيري بما في ذلك ترابط الحقوق7-2-2
  

 وهو تفسير يمكن أن ينطوي على الملائمللحق في المسكن " أو تقييدياضيقا "رفضت اللجنة تفسيرا   
". سلعة"سبيل المثال على مجرد توفير مأوى بمعنى وجود سقف فوق الإنسان أو يعتبر المأوى مجرد 

 ويتألف هذا التفسير من 99."وينبغي بالأحرى اعتباره حقا في العيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة"
  : على الأقلعنصرين اثنين

 
الحق في المسكن مرتبطا ارتباطا عضويا بحقوق الإنسان الأخرى وبالمبادئ الأساسية التي "اعتبار  

 ؛"يقوم عليها العهد
  100.مفهوم الكفاية 
  

 لا يمكن النظر إليه بمعزل ولكنه الملائموفى صدد العنصر الأول ترى اللجنة أن الحق في المسكن 
مفهوم الكرامة الإنسانية ومبدأ عدم التمييز، "حماية الحقوق الأخرى أيضا مثل يتطلب من أجل التمتع به تماما 

مثل جمعيات المستأجرين وغير ذلك من (والحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين النقابات ... 
 ".والحق في حرية الإقامة والحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرارات العامة) المجموعات المجتمعية

فإن الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات المرء أو أسرته أو "وبالمثل 
 ونظرا للتعقيد الخاص 101."الملائممسكنه أو مراسلاته يشكل بعدا هاما جدا في تعريف الحق في المسكن 

  .لمفهوم الكفاية فسيتم معالجته معالجة منفصلة
  
  الملاءمة مفهوم 7-2-3
  

يتسم بأهمية خاصة فيما يتصل بالحق في المسكن نظرا لأنه يبرز " الملاءمةمفهوم " اللجنة أن ترى  
عددا من العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إن كان يمكن اعتبار أشكال بعينها من 

ئيا بعوامل اجتماعية وفى حين أن الكفاية تتحدد جز. لأغراض العهد" مسكناً ملائماً"المأوى بوصفها تشكل 
واقتصادية وثقافية ومناخية وايكولوجية وغيرها من العوامل فإن اللجنة تعتقد أنه يمكن مع ذلك تعيين بعض 

وتشمل هذه الجوانب ما . جوانب هذا الحق التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لهذا الغرض في أي سياق بعينه
  102:"يلي
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بغض النظر عن نوع الحيازة ينبغي أن يتمتع "ى ذلك أنه ويعن: الضمان القانوني لأمن الحيازة 
 والمضايقة الإخلاء القسريجميع الأشخاص بدرجة من أمن الحيازة تكفل الحماية القانونية من 

 103"وغير ذلك من أنواع التهديد؛
يجب أن يحتوى أي مسكن كاف على بعض : "توفر الخدمات والمواد والتسهيلات والبني التحتية 

وينبغي أن يتمتع جميع المستفيدين من الحق .  الجوهرية للصحة والأمن والراحة والتغذيةالتسهيلات
 بإمكانية مستدامة للوصول إلى الموارد الطبيعية والمشتركة ومياه الشرب الآمنة الملائمفي المسكن 

والطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق الإصحاح والغسل، ووسائل حفظ الطعام، 
 104"والتصرف من الفضلات والصرف الموقعي وخدمات الطوارئ؛

ينبغي أن تكون التكاليف المالية الشخصية أو المنزلية المرتبطة بالمسكن : "القدرة على دفع التكلفة 
من مستوى يجعل الحصول على الاحتياجات الأساسية الأخرى وإشباعها غير مهددة أو معرضة 

لأطراف خطوات لتكفل أن يكون نصيب التكاليف المتصلة وينبغي أن تتخذ الدول ا. للنقصان
ينبغي حماية المستأجرين "وبالإضافة إلى ذلك .: بالمسكن متناسبا عموما مع مستويات الدخل

 105"بالوسائل الملائمة من مستويات الإيجار غير المعقولة أو زيادات غير معقولة في الإيجار؛
 قابلا للعيش فيه من ناحية توفير المساحة الملائملمسكن يجب أن يكون ا: "إمكانية العيش في المكان 

ة للسكان وحمايتهم من البرد والرطوبة والحرارة والمطر والعواصف أو غير ذلك من الملائم
ويجب كذلك ضمان السلامة البدنية لشاغلي . التهديدات للصحة وأخطار البناء وناقلات الأمراض

الصادرة [المبادئ الصحية للإسكان طبق تطبيقا شاملا وتشجع الدول الأطراف على أن ت. المسكن
 106]"عن منظمة الصحة العالمية

 أمام الملائميجب أن تتوفر إمكانية الحصول على المسكن : "إمكانية الحصول على المسكن 
ويجب إعطاء المجموعات الضعيفة فرصة كاملة ومستدامة للحصول على موارد . المستحقين له

ذا فإن المجموعات الضعيفة مثل المسنين والأطفال والمعوقين جسديا وهك. الملائمالإسكان 
والمصابين بأمراض لا شفاء منها والأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة والأشخاص المصابين 
بمشاكل صحية مستديمة والمرضى عقليا وضحايا الكوارث الطبيعية والأشخاص الذين يعيشون في 

ؤلاء من المجموعات ينبغي أن تتمتع بدرجة من الأولوية في مناطق معرضة للكوارث وغير ه
وينبغي إيلاء المراعاة الكاملة في قوانين الإسكان وسياساته العامة للاحتياجات . مجال الإسكان

 107"الإسكانية الخاصة لهذه المجموعات؛
ات  في موقع يسمح بالوصول إلى خيارات العمل وخدمالملائميجب أن يكون المسكن : "الموقع 

وينطبق . الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال وغير ذلك من التسهيلات الاجتماعية
ينبغي عدم بناء المساكن "وبالإضافة إلى ذلك، ." ذلك سواء في المدن الكبرى أو في المناطق الريفية

 108"؛في مواقع ملوثة أو بالقرب من مصادر التلوث مباشرة مما يهدد الحق في صحة السكان
يجب أن تجعل الطريقة التي يتم بها بناء المساكن ومواد البناء المستعملة : الثقافيةالملاءمة  

والسياسات الداعمة لهذه الأمور من الممكن بطريقة ملائمة التعبير عن الهوية الثقافية وتنوع 
ن عدم وينبغي أن تكفل الأنشطة الموجهة نحو التطوير أو التحديث في مجال الإسكا. المساكن

التضحية بالأبعاد الثقافية للمساكن وكذلك كفالة التسهيلات التكنولوجية الحديثة، في جملة أمور، 
 109."حسب الاقتضاء
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   الالتزامات القانونية الفورية7-2-4
  

رغم طابع التدرج في التعهدات التي تضطلع بها الدول الأطراف في العهد قامت اللجنة بتحديد عدد   
 ومنها على 110بغض النظر عن حالة التنمية فيها،بأثر فوري يتعين على الدول اتخاذها من الخطوات التي 

  :سبيل المثال
  

يجب أن تعطى الدول الأولوية الواجبة لتلك المجموعات الاجتماعية التي تعيش ظروفا غير مواتية " 
ة تعود وينبغي في المقابل عدم صياغة السياسات والتشريعات بطريق. بإيلاء اعتبار خاص لها

 111"بالفائدة على المجموعات الاجتماعية المتميزة فعلا على حساب غيرها من المجموعات؛
 ستتباين الملائممع أن السبل المناسبة أكثر من غيرها لتحقيق الإعمال الكامل للحق في المسكن " 

يلزم حتما تباينا كبيرا من دولة طرف لأخرى فإن العهد يتطلب بوضوح أن تتخذ كل دولة طرف ما 
استراتيجية وطنية ويكاد يكون من المحتم أن يتطلب ذلك اعتماد . من الخطوات لهذا الغرض

والموارد المتاحة للوصول إلى ... أهداف لعملية تنمية ظروف المأوى، "من أجل تحديد " للإسكان
طار المسؤوليات والإ... هذه الغايات وطريقة تحقيق أقصى قدر من فعالية التكاليف المستعملة و 

ينبغي أن تتسم بتشاور "ومثل هذه الاستراتيجية الوطنية للإسكان ". الزمني لتنفيذ التدابير اللازمة
حقيقي واسع مع جميع المتأثرين وبمشاركتهم، بما في ذلك من لا مأوى لهم والذين يعيشون في 

 112".وممثليهمملائم مسكن غير 
ائمة في صدد المسكن التزام آخر من التزامات الأثر المراقبة الفعالة للحالة بالق: "المراقبة الفعالة 

 يجب عليها أن 11من المادة ) 1(ولكي تفي أية دولة طرف بالتزاماتها بموجب الفقرة . الفوري
تثبت في جملة أمور أنها اتخذت كل ما يلزم من الخطوات، سواء بمفردها أو استنادا إلى التعاون 

 113." وعدم كفاية المسكن داخل حدود ولايتهاالدولي، لتحديد النطاق الكامل للتشرد
  
 ةالوطني وسائل الانتصاف 7-2-5
  

تعتبر اللجنة أن كثيرا من العناصر التي تؤلف "ة للانتصاف، الوطنيفي موضوع الوسائل القانونية   
ويجوز أن تشمل وسائل ." الوسائل] مثل هذه[ غير متعارضة على الأقل مع توفير الملائمالحق في المسكن 

  :لانتصاف على سبيل المثالا
 

الطعن القانوني بهدف منع خطط الطرد أو الهدم من خلال إصدار أوامر وقف صادرة عن " 
 ؛"المحكمة

 ؛"إجراءات قانونية للحصول على تعويض بعد الطرد غير القانوني" 
اع العام سواء من القط(تقديم شكاوى ضد الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها أو يدعمها الملاك " 

في صدد مستويات الإيجار وصيانة المسكن وأشكال التمييز العنصري أو ) أو من القطاع الخاص
 ؛"غيره من التمييز

 ؛"ادعاءات وقوع أي شكل من التمييز عند تخصيص المساكن وإتاحة فرص الحصول عليها" 
 114".ة للمسكنالملائمتقديم شكاوى ضد الملاك في صدد الظروف غير الصحية أو غير " 
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ويجب تفسير . عنصر جوهري من الحق في مستوى معيشي كاف الملائمالحق في المسكن 
هذا الحق لا في ضوء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى ولكن أيضا في 

  .ضوء الحقوق المدنية والسياسية
  :ما يلي الملاءمةمبدأ ويعنى 
 يجب توفر ضمان قانوني للحيازة؛ •
 كل ما هو أساسي من الخدمات والمواد والتسهيلات والبنية التحتية؛يجب إتاحة  •
يجب أن تكون تكلفة المسكن محتملة وأن يكون المسكن قابلا للمعيشة فيه ويمكن  •

 الحصول عليه وأن يكون قريبا من مرافق العمل وغيرها من المرافق؛
 يجب بناء المسكن بطريقة لا تهدد صحة ساكنيه؛ •
 من الناحية الثقافيةملائماً  يجب أن يكون المسكن •
ويفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتحديد  •

  :التالية على الدول الأطرافالالتزامات الفورية 
يجب عليها إيلاء اعتبار خاص للمجموعات الاجتماعية التي تعيش في ظروف  •

 غير مواتية؛
با أن تعتمد خطة وطنية للإسكان من أجل يجب عليها في كل الحالات تقري •

 تعريف الأهداف والموارد والمسؤوليات والإطار الزمني للتدابير المطلوبة؛
 .يجب أن تقوم برصد فعال لحالة الإسكان •

، وخاصة سبل انتصاف قانونية محليةويجب على الدول الأطراف أيضا أن توفر 
 غير القانونية من جانب الملاك لحالات الطرد وهدم المنازل والتمييز والإجراءات

 .ةالملائموظروف السكن غير الصحية وغير 

 

  
  الإخلاء القسري 7-2-6
  

 تتعارض لأول وهلة مع متطلبات الإخلاء القسريحالات " أن 4تعلن اللجنة في تعليقها العام رقم   
 115."لة في القانون الدوليالعهد ولا يمكن تبريرها إلا في ظروف استثنائية للغاية، ووفقا للمبادئ ذات الص

  : بإنه" الإخلاء القسري" تعرف اللجنة مصطلح 7وفى التعليق العام رقم 
  
أو الأرض التي يشغلونها دون توفير /أو الأسر والجماعات من البيوت و/نقل الأفراد و"

ومع ذلك . أشكال ملائمة من الحماية القانونية أو غيرها من الحماية وتسهيل الوصول إليها
 حظر الطرد الجماعي لا ينطبق على الطرد الذي يجرى بالقوة وفقا للقانون وتمشيا مع فإن

  116."أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
 

الحقوق المكرسة في العهد الدولي " ينتهك بوضوح"وتشير اللجنة إلى أنه في حين أن هذا الطرد  
افية فإنه قد يؤدى أيضا، بسب التشابك والترابط القائمين بين الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق

إلى انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة والحق في أمن الشخص "جميع حقوق الإنسان 
 117".والحق في عدم التدخل في خصوصياته وفى أسرته ومسكنه والحق في التمتع السلمي بالممتلكات

 أن تمتثل بمتطلبات العهد الإخلاء القسرييجب فقط على الدول الأطراف في حالات وبكلمات أخرى لا 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل أيضا بالأحكام ذات الصلة في العهد الدولي 

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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 وعلى حق عدم التعرض الملائم المسكن  على الحق فيتقييداتوفى الحالات التي قد تستلزم فرض   
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 11من المادة ) 1(للطرد الإجباري على النحو المكفول في الفقرة 

وبناء على ذلك لا ".  من العهد4يكون من المطلوب الامتثال الكامل للمادة "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
إلا لتلك التقييدات المحددة بموجب القانون وبمقدار لا يتعدى ما يتفق مع "ة يجوز أن تخضع الحقوق المضمون

   118".طابع هذه الحقوق ولغرض واحد وهو حماية الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي
  

   تستند في جوهرها إلى الفقرة الإخلاء القسريولذلك كانت التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق ب
  :وتشمل هذه الالتزامات بالتحديد". مقترنة بالأحكام الأخرى ذات الصلة"عهد  من ال11من المادة ) 1(
  

 وأن تكفل تنفيذ القانون ضد موظفيها أو الإخلاء القسرييجب أن تمتنع الدولة نفسها عن عمليات  
 119"؛الإخلاء القسريضد الأطراف الأخرى التي تقوم بعمليات 

من " أنه 2من المادة ) 1(في الفقرة " بل المناسبةجميع الس"وأعلنت اللجنة عند تفسيرها لعبارة  
 يمثل أساسا جوهريا لبناء نظام من الحماية الإخلاء القسريالواضح أن وجود تشريع ضد عمليات 

توفر أكبر قدر ممكن من أمن الحيازة لشاغلي ) أ(وينبغي أن يشمل هذا التشريع تدابير . الفعالة
تكون مصممة لتحقيق السيطرة الدقيقة على الظروف ) ج(تتفق مع العهد و) ب(المساكن والأرض و

وهذا التشريع يجب أن ينطبق على جميع العاملين تحت سلطة . التي يجوز فيها القيام بعمليات الطرد
يجب أن تكفل الدول الأطراف أن تكون ... وبالإضافة إلى ذلك، . الدولة أو المسؤولين أمامها

 التي تجرى بدون ضانات الإخلاء القسريدابير كافية لمنع عمليات التدابير التشريعية وغيرها من الت
 120ملائمة من جانب الأفراد بصفة شخصية أو من جانب الهيئات والمعاقبة عليها حسب الاقتضاء؛

 من العهد التي تفرض 3 والمادة 2من المادة ) 2(يجب أن تمتثل الدول الأطراف بأحكام الفقرة  
أن تكفل في حالة حدوث الطرد اتخاذ تدابير ملائمة لكفالة عدم وقوع أي التزاما إضافيا على الدول ب

النساء والأطفال والشباب والمسنين "وتلاحظ اللجنة في هذه الصدد أن ". شكل من أشكال التمييز
والشعوب الأصلية والأقليات الاثنية وغيرها من الأقليات وغيرهم من الأفراد والجماعات المعرضة 

 121؛"الإخلاء القسريعاناة مفرطة من ممارسة يعانون جميعا م
وفى حين أنه قد يكون هناك ما يبرر بعض حالات الطرد مثلما يحدث في حالة الاستمرار في عدم " 

أن "، فإنه يجب على السلطات المختصة "دفع الإيجار أو إتلاف العقار المؤجر بدون سبب معقول
ى مع العهد وأن تتيح للمتأثرين جميع سبل الطعن تكفل إجراء الطرد بطريقة يتطلبها القانون وتتمش

 122؛"والانتصاف
 123"يتعارضان مع معايير العهد؛...  وتدمير المنازل كإجراء عقابي الإخلاء القسري" 
وخاصة عمليات الطرد التي تنطوي على مجموعات ’تكفل الدول الأطراف قبل القيام بأي طرد  

على ’اور مع الأشخاص المتأثرين بغية تجنب، أو استكشاف جميع البدائل الممكنة بالتش‘ كبيرة
وينبغي توفير سبل الانتصاف القانونية أو الإجراءات . تقليل الحاجة إلى استعمال العنف‘ الأقل

 عن أي ملكية شخصية أو عقارية تتأثر الملائمالتعويض "وكذلك " القانونية للمتأثرين بأوامر الطرد
 من العهد الدولي الخاص 2من المادة ) 3(ارة إلى الفقرة وفى هذا الصدد يجدر الإش. بالإخلاء

سبيل التظلم الفعال، أمام "بالحقوق المدنية والسياسية التي تتطلب من الدول الأطراف أن تكفل 
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السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام "الأشخاص الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك وتضع التزاما على 
 124"؛"الصادرة لمصالح المتظلمين

مبررا القيام به بالامتثال الدقيق للأحكام ذات الصلة في الإخلاء وينبغي في الحالات التي يعتبر فيها " 
وفى هذا ". للمبادئ العامة المتمثلة في المعقولية والتناسبالقانون حقوق الإنسان الدولي ووفقا 

" من المهم بصفة خاصة"الصدد رأت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه 
أنه لا " الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وجاء فيه 16الإشارة إلى أحكام التعليق العام رقم 
ينبغي أن ’" وأن القانون " ‘في الحالات المتوخاة في القانون’يمكن التدخل في مسكن شخص إلا 

الأحوال أن يكون معقولا في الظروف يكون وفقا لأحكام العهد وأهدافه وغاياته وينبغي في جميع 
أن "وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا إلى أن التشريعات ذات الصلة يجب " ‘المحددة 

 125؛"تحدد بالتفصيل الظروف المحددة التي يجوز فيها السماح بمثل هذا التدخل
. ى من حقوق الإنسانينبغي ألا يؤدى الطرد إلى تشريد الأفراد أو تعريضهم لانتهاك حقوق أخر 

وعندما لا يستطيع الأشخاص المتأثرون التكفل بأنفسهم يجب على الدولة الطرف أن تتخذ كل 
التدابير الملائمة بأقصى ما تمسح به مواردها المتاحة، لكفالة توفر مسكن بديل كاف أو إعادة 

 126"التسكين أو إمكانية الحصول على ارض منتجة حسب الحالة؛
ائية الملائمة والتزام الإجراءات القانونية من الجوانب الجوهرية في كل حقوق الحماية الإجر" 

 الذي يستحضر مباشرة الإخلاء القسريالإنسان ولكنها ذات أهمية خاصة فيما يتصل بموضوع مثل 
وتعتبر اللجنة . عددا كبيرا من الحقوق المعترف بها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان

  : تشمل ما يليالإخلاء القسريية الإجرائية التي يجب أن تنطبق فيما يتصل بأن الحما
  
  فرصة للتشاور الحقيقي مع المتأثرين؛  )أ(
  إرسال إشعار كاف ومعقول للأشخاص المتأثرين قبل التاريخ المحدد للطرد؛  )ب(
تزويد جميع الأشخاص المتأثرين بالمعلومات في وقت معقول عن عمليات الطرد   )ج(

  مقترحة وعن الغرض البديل لاستعمال الأرض أو المسكن في حالة انطباق ذلك؛ال
وجود موظفي الحكومة أو ممثليها أثناء عملية الطرد، خاصة عندما ينطوي الطرد على   )د(

  مجموعات من الأشخاص؛
  تحديد هوية جميع الأشخاص القائمين بالطرد تحديدا واضحا؛  )هـ(
 الظروف الجوية السيئة أو أثناء الليل إلا إذا وافق على عدم حدوث عمليات الطرد في  )و(

  ذلك الأشخاص المتأثرون؛
  توفير سبل الانتصاف القانونية؛  )ز(
توفير المساعدة القانونية كلما أمكن للأشخاص الذين يحتاجونها لالتماس التعويض من   )ح(

  127."المحاكم
  

الخاص بالحقوق الاقتصادية  يتعارض لأول وهلة لا مع العهد الدولي الإخلاء القسري
والاجتماعية والثقافية وحده ولكن أيضا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

  .والسياسية
 بما في ذلك عمليات الإخلاء القسريينبغي أن يوفر التشريع المحلى حماية فعالة من 

مانات التالية وينبغي أن يوفر القانون الض. التي يقوم بها الأفراد بصفة شخصيةالإخلاء 
  :في جملة أمور

كلما حدثت مع القانون حقوق الإنسان الدولي ويجب ألا الإخلاء يجب أن تتفق عمليات 
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  .تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز
  . وتدمير المنازل كتدابير عقابيةالإخلاء القسرييحظر 

شخاص  إلا بعد إرسال الإشعار الواجب والتشاور مع الأالإخلاءيجب ألا يجرى 
المتأثرين ويجب توفير سبل انتصاف قانونية محلية كافية والتعويض عن أي ممتلكات 

  .الإخلاءتتأثر ب
 . إلى تشريد الأشخاصالإخلاءينبغي ألا يؤدى 

  
  :السوابق القانونية الأوروبية ذات الصلة  7-3

  قضية سلجوق وعسكر  
  

 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإن  ليس مكفولا بحد ذاته فيالملائمرغم أن الحق في المسكن   
الحق في احترام حياة الشخص الخاصة والأسرية ومسكنه وكذلك الحق في التمتع السلمي بممتلكاته مكفولان 

وبالإضافة إلى ذلك تنص المادة .  للاتفاقية1 رقم ملحق من ال1 من الاتفاقية والمادة 8على التوالي في المادة 
  ".لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة"أنه  من الاتفاقية على 3
  

تناولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ادعاء مقدمَي سلجوق وعسكر ضد تركيا وفى قضية   
ة أطفال وكانت السيدة سلجوق أرملة وأم لخمس. الشكوى بأن سلطات الأمن التركية قامت بتدمير ممتلكاتهما

والاثنان مواطنان أتراك من أصل كردي يعيشون . في حين أن السيد عسكر كان متزوجا ولديه سبعة أطفال
  128:على النحو التالي" التي ثبتت بما لا يدع مجالا للشك المعقول"وكانت الوقائع . في قرية إسلامكوى

  
 قرية إسلامكوى وذهب  وصلت قوة كبيرة من الشرطة إلى1993يونيه / حزيران16في صباح يوم   

للضابط كوميرت إلى مسكن السيد عسكر وأشعلت فيه النار وبذلك تسببت " القيادة الواضحة"عدد منهم تحت 
وعندما حضر بعض أهالي القرية لرؤية ما يحدث تم منعهم من إطفاء . في تدمير العقار ومعظم محتوياته

محاولة لإنقاذ ممتلكاتهما وحدث ذلك أثناء قيام وهرول السيد عسكر وزوجته إلى داخل المسكن في . النار
وبعد ذلك انتقل عدد من الجنود بما . الجنود بإشعال النار في المسكن بسكب البترول عليه أو قبل ذلك مباشرة

فيهم الضابط كوميرت إلى مسكن السيدة سلجوق، ورغم احتجاجاتها سكبوا عليه البترول وأشعلوا النار فيه 
ومرة أخرى تم منع أهل القرية من إطفاء النار التي دمرت ". ط كوميرت أو تحت أوامرهبأوامر من الضاب"

وبعد حوالي عشرة أيام عادت قوة من الجنود إلى إسلامكوى حيث . منزل السيدة سلجوق ومحتوياته تماما
أشعلوا النار ودمروا طاحونة تخص السيدة سلجوق وآخرين؛ وشوهد الضابط كوميرت مع الجنود عند 

  . الطاحونة في هذه المرة
  

تكرس إحدى " من الاتفاقية وشددت على أن هذه المادة 3وفحصت المحكمة أولا الوقائع تحت المادة   
حتى في أصعب الظروف مثل مقاومة الإرهاب المنظم والجريمة "وأنه " القيم الأساسية للمجتمع الديمقراطي

 129."ب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينةالمنظمة فإن الاتفاقية تحظر بعبارات قاطعة التعذي
وخلصت المحكمة إلى أن المعاملة التي لقيها مقدما الشكوى في هذه القضية كانت من الشدة بحيث تشكل 

  وأشارت بالتحديد إلى أن مسكني مقدمَي الشكوى وممتلكاتهما. 3انتهاكا للمادة 
  

ى إلى حرمان مقدمَي الشكوى من مصدر تعرضت للتدمير على يد قوات الأمن مما أد"
ويبدو أن هذا العمل كان متعمدا وجرى بطريقة . معيشتهما واضطرهما إلى ترك قريتهما

وقد اُخذ الاثنان على حين غرة؛ . تنم عن الاحتقار وبدون احترام مشاعر مقدمَي الشكوى
                                                            

 Eur. Court HR, Case of Selçuk and Asker v. Turkey, judgment of 24: للاطلاع على موجز الوقائع الثابتة انظر   128
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ن سلامة السيد وكان عليهما أن يشهدا احتراق مسكنهما؛ ولم تتخذ احتياطات كافية لضما
عسكر وزوجته؛ كما تم تجاهل احتجاجات السيدة سلجوق ولم يتم تقديم أي مساعدة إليهما 

  130."فيما بعد
  

... وإذا أخذنا في الاعتبار بالتحديد الطريقة التي بها تدمير مسكني مقدمَي الشكوى "
وظروفهما الشخصية فإنه يبدو واضحا أنهما تعرضا لمعاناة كبيرة تنطوي على قدر كاف 

  في إطار أحكام بالمعاملة غير الإنسانية من الشدة نتيجة أعمال قوات الأمن لوصفها 
  131."3المادة 

  
وحتى لو كانت الأعمال المذكورة في هذه الحالة لم ترتكب بنية معاقبة مقدمَي "فة إلى ذلك، وبالإضا  

لا يمثل تبريرا الشكوى ولكنها كانت لمنع الإرهابيين من استعمال المسكنين أو لتثبيط الآخرين فإن ذلك 
  132."لسوء المعاملة

  
. 1 رقم ملحق من ال1ية والمادة  من الاتفاق8ووجدت المحكمة أيضا أن انتهاكا قد حدث للمادة   

أنها أثبتت أن قوات الأمن تعمدت تدمير مسكني مقدمَي الشكوى وممتلكاتهما "وأشارت في هذا السياق إلى 
يمكن [ولا ... المنزلية والطاحونة التي تملك السيدة سلجوق جزءا منها مما أرغمهما على ترك إسلامكوى 

، تدخلا خطيرا لا مبرر له 3بالإضافة إلى إنشاء انتهاكات للمادة يوجد شك في أن هذه الأفعال تشكل، ] أن
إطلاقا في حق مقدمَي الشكوى في احترام حياتهما الخاصة والعائلية ومسكنهما وفى التمتع السلمي 

   133."بممتلكاتهما
  

ا  من الاتفاقية الأوروبية نظرا لأنه13وخلصت المحكمة إلى أن الحكومة التركية قد انتهكت المادة 
ولذلك لم يكن أمام مقدمَي الشكوى سبيل انتصاف . وفقا لمتطلبات المادة" تحقيق دقيق وفعال"لم تقم بإجراء 

 13.134محلي فعال من انتهاكات حقوقهما بموجب الاتفاقية وفقا لما تتطلبه المادة 
  

تقدم مثالا ممتازا لا على صلاحية عرض أعمال التدخل في حق الشخص سلجوق وعسكر وقضية   
في احترام مسكنه أمام القضاء وحسب، ولكن أيضا على الترابط الأساسي للحقوق والنتائج المدمرة بعيدة 

وتؤكد القضية التالية التي . المدى التي يمكن أن تصيب الشخص المعنى نتيجة تدمير مسكنه وممتلكاته
  .اختيرت من الفقه القانوني في جنوب أفريقيا هذه النتائج

  
 مثال جنوب أفريقيا: ة ذات الصلةالوطنيانونية السوابق الق  7-4
  

غروتبوم  في قضية الإخلاء القسرينظرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا في مسألة   
قد " بالغاً ادعوا أنهم 390 أطفال و 510التي رفعتها السيدة غروتبوم بالأصالة عن نفسها ونيابة عن وآخرين 

 والتحليل في هذه القضية يتصل اتصالا 135". مساكنهم غير الرسميةأصبحوا بدون مأوى نتيجة طردهم من
  .كبيرا بالحماية القضائية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يبرر دراستها دراسة واسعة

                                                            
  . 77، الفقرة 910المرجع نفسه، الصفحة    130
  . ؛ وأضيف التشديد78، الفقرة 910المرجع نفسه، الصفحة    131
  . ؛ وأضيف التشديد79، الفقرة 910المرجع نفسه، الصفحة    132
  . 87-86، الفقرتان 911المرجع نفسه، الصفحة    133
  . 98-96، الفقرات 914-913المرجع نفسه، الصفحتان    134
135   The Government of South Africa v. Irene Grootboom and Others, Case CCT 11/00, judgment of 4 

October 2000, para. 4  



   دور المحاكم في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية–الفصل الرابع عشر 

  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  634

 كانت السيدة غروتبوم ومعظم المدعى عليهم يعيشون في 136.وفيما يلي وصف موجز لوقائع القضية  
ولم يكن في عششهم مياه أو مجارى أو خدمات لإزالة " ولاسيدين"ضع اليد تسمى مستوطنة عشوائية بو

وبعد فشلهم في الحصول على مساكن بتكلفة .  في المائة فقط منهم5وكانت الكهرباء تصل إلى . النفايات
في أحد الأيام وأقاموا عششهم ومآويهم في " ولاسيدين"منخفضة ومدعومة ترك المدعى عليهم مستوطنة 

الصدأ "وقاموا بتسمية الأرض باسم . ض فضاء مملوكة ملكية خاصة ومخصصة للإسكان منخفض التكلفةأر
وحصل مالك الأرض على أمر طرد وتم تسوية مساكن المدعى عليهم بالأرض وحرقها وتدمير ". الجديد

ليه من هياكل الرياضية بكل ما استطاعوا العثور ع" ولاسيدين"وأقاموا مأوى جديدا في ساحة . ممتلكاتهم
كانت قطع البلاستيك التي أقاموها غير "مؤقتة ولكن عندما بدأت أمطار الشتاء في الهطول بعد فترة قصيرة 

وبعد فشلهم في الحصول على المساعدة تقدمت السيدة غروتبوم والمدعى عليهم ". كافية لتوفير أي حماية
مأوى أو مسكن "ن دستور جنوب أفريقيا، لتوفير  م26بطلب إصدار أمر لتوجيه السلطات، استنادا إلى الباب 

  137".مؤقت أساسي كاف للمدعى عليهم وأطفالهم انتظارا للحصول على مسكن دائم
  

وقام القاضي يعقوب، الذي اتفق معه جميع القضاة الآخرين، بكتابة الحكم الذي يتضمن تحليلا   
ولكن لا يمكن . الدستوري في جنوب أفريقيا بموجب القانون الملائمقانونيا ثريا لحق الحصول على المسكن 

 من دستور جنوب أفريقيا 26الحديث هنا إلا عن النقاط الأساسية في الحكم وبمقدار ما تتعلق فقط بالباب 
  :الذي يعلن

  
  .الملائملكل شخص الحق في الحصول على المسكن   )1"(
قولة في حدود الموارد يجب أن تتخذ الدولة التدابير التشريعية وغير التشريعية المع  )2(

  .المتاحة لتحقيق التنفيذ التدريجي لهذا الحق
لا يجوز طرد أي شخص من مسكنه أو تدمير مسكنه دون أمر من المحكمة بعد النظر   )3(

  ."ولا يجوز أن يسمح أي تشريع بالطرد التعسفي. في جميع الظروف ذات الصلة
  

ألة ما إن كانت الحقوق الاجتماعية الاقتصادية بالنسبة لمس: في مسألة صلاحية العرض على القضاء  
قد اتضح بما لا يدع مجالا "صالحة للعرض على القضاء في جنوب أفريقيا أعلنت المحكمة بوضوح أن ذلك 

وفى الرد على الزعم في هذه القضية بأن هذه الحقوق ". التوثيقللشك بنص الدستور حسب تأويله في حكم 
  : وكان يتعين عدم إدراجها في الدستور الجديد رأت المحكمة أنغير صالحة للعرض على القضاء 

  
فإن كثيرا ... وكما ذكرنا . هذه الحقوق قابلة للعرض على القضاء إلى حد ما على الأقل"

النص الدستوري المعروض على هذه المحكمة [من الحقوق المدنية والسياسية المكرسة في 
 مشابهة في الميزانية دون المساس بإمكانية تعطى الحق لآثار] للتصديق في تلك القضية

وإذا كانت الحقوق الاقتصادية تنشئ في جميع الحالات تقريبا مثل . عرضها على القضاء
ويمكن في أقل القليل حماية . هذه الآثار فإن هذا لا يبدو لنا مانعا من عرضها على القضاء

  138.""ر السليمالحقوق الاجتماعية الاقتصادية حماية سلبية من التدخل غي
  

ولهذا لم يكن السؤال هو ما إن كانت الحقوق الاجتماعية الاقتصادية صالحة للعرض على القضاء   
   139".ولكن كيف يمكن تنفيذها في أي قضية بعينها"بموجب دستور جنوب أفريقيا 
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 26عند تفسير الالتزامات المفروضة على الدولة بموجب الباب : في موضوع ترابط الحقوق  
ت المحكمة إلى أن الدستور يكرس كلا الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأن أشار

لا يمكن أن يثور الشك في أن هؤلاء "وفى رأى المحكمة، ". متشابكة ويدعم بعضها البعض"كل هذه الحقوق 
ية والحرية والمساواة وهى القيم الذين لا يجدون الغذاء أو الكساء أو المأوى محرومون من الكرامة الإنسان

ولذلك كان توفير الحقوق الاجتماعية الاقتصادية لكل الناس سبيلا إلى . الأساسية التي يقوم عليها مجتمعنا
وإعمال هذه الحقوق هو أيضا ]. من الدستور[تمكينهم من التمتع بالحقوق الأخرى المكرسة في الفصل الثاني 

ية والمساواة بين الجنسين ونشوء مجتمع يستطيع فيه الرجل والمرأة على مفتاح النهوض بالمساواة العنصر
  140."قدم المساواة تحقيق إمكاناتهم الكاملة

  
.  بمعزلالملائملا يمكن النظر في الحق في الحصول على المسكن "وأضافت المحكمة قولها إنه   

يجب أن تقرأ مجتمعة عند ] التي[خرى فهناك علاقة وثيقة بين هذا الحق والحقوق الاجتماعية الاقتصادية الأ
  :وبعبارات المحكمة." وضع الدستور بأكمله

  
يقع على الدولة التزام باتخاذ إجراءات إيجابية للوفاء باحتياجات الذين يعيشون في ظروف "

ويتعين مراعاة هذا الترابط المتبادل . قغاية في الفقر أو التشرد أو المساكن التي لا تطا
وق الاجتماعية الاقتصادية وبالتحديد عند البت فيما إن كانت الدولة قد عند تفسير الحق

  141."نهضت بالتزاماتها من ناحية هذه الحقوق
  

ينص دستور جنوب : في موضوع أثر القانون الدولي على القانون الدستوري في جنوب أفريقيا  
فإن المحكمة أو الهيئة القضائية عند تفسير شرعة الحقوق " على أنه 39من الباب ) ب(1أفريقيا في الفقرة 

فإن القانون الدولي المتصل "وكما تقول المحكمة ." يجب عليها أن تأخذ القانون الدولي في الاعتبار... 
بالموضوع يمكن أن يقوم دليلا في التفسير، ولكن يتباين الوزن الذي يتعين تعليقه على أي مبدأ بعينها أو 

ومع ذلك فعندما يكون المبدأ المتصل من القانون الدولي ملزما لجنوب أفريقيا . قاعدة بعينه من القانون الدولي
  142."فإنه يمكن أن ينطبق مباشرة

  
 من العهد 2من المادة ) 1( والفقرة 11من المادة ) 1(وعند فحص مدى إمكانية الاسترشاد بالفقرة   

 من دستور جنوب أفريقيا 26لباب الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تفسير ا
 الأولالاختلاف : لاحظت المحكمة أن هناك اختلافين اثنين بين هذين الصكين القانونيين في موضوع المسكن

 ينص على الحق في الحصول على 26 في حين أن الباب الملائمأن العهد ينص على حق في المسكن "
 يفرض التزاما على الدول الأطراف باتخاذ الخطوات العهد" هو أن الثانيوالاختلاف " الملائمالمسكن 

الملائمة التي يجب أن تشمل التشريع في حين أن الدستور يفرض على دولة جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير 
   143."معقولة تشريعية وغير تشريعية

  
وفى الرد على الحجة المقدمة إلى المحكمة بأن الدول الأطراف في العهد الدولي تضطلع، كما 

حد أدنى من الالتزامات أعلنت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتزام لضمان 
تقرير "لكفالة إشباع الحد الأدنى على الأقل من المستويات الجوهرية لكل حق لاحظت المحكمة أن الأساسية 

ولم تجد ." يثير أسئلة عسيرة" ئمالملاالحق في الحصول على المسكن "الحد الأدنى الأساسي في سياق 
من الملائم لأي محكمة أن تحدد في المقام "المحكمة في هذه الحالة أنه من الضروري أن تقرر ما إن كان 
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 ولكنها لاحظت أن اللجنة لم تقرر المعنى الدقيق للحد الأساسي 144".الأول المحتوى الأساسي الأدنى لأي حق
  145.الأدنى

 
في صدد المطلب الدستوري في : الملائمي الحصول على المسكن  فالوطنيفي موضوع الحق  

 حكمت المحكمة بأنه يتعين الوفاء بكل الملائمجنوب أفريقيا بأن لكل شخص الحق في الحصول على المسكن 
  : الشروط التالية

  
 ؛"الأرضيجب أن توجد " 
 ؛"الخدماتيجب أن توجد " 
 ؛"مسكنيجب أن يوجد " 
 في الملائمرض لغرض السكن في الحق في الحصول على المسكن ولذلك يدخل الوصول إلى الأ" 

  146."26الباب 
  

 الملائميجب على الدولة أن تنشئ الظروف اللازمة للحصول على المسكن "ويترتب على ذلك أنه 
 ورغم أن هذا الالتزام يتوقف على الظروف المحددة 147."للناس من جميع المستويات الاقتصادية في مجتمعها

فإن الفقراء معرضون بصفة خاصة وتتطلب احتياجاتهم اهتماما "أو شخص معنى وسياقه لكل مكان 
  148."خاصا

  
الالتزام الإيجابي المفروض على الدولة : في موضوع الالتزام الدستوري الإيجابي على الدولة  

 للوفاء يتطلب أن تضع الدولة خطة شاملة وعملية" من دستور جنوب أفريقيا 26 من الباب 2بموجب الفقرة 
بثلاثة عناصر "ولكنه يتحدد " ليس التزاما مطلقا أو التزاما بدون تكييف"ولكن هذا الالتزام ". بالتزامها
  ":رئيسية

  
 ؛""تشريعية وغير تشريعية معقولة باتخاذ تدابير "الالتزام  
 للحق؛" تدريجيبإحراز إعمال "الالتزام  
  149".المتاحةفي حدود الموارد "الالتزام بالتصرف  
  
رأت المحكمة أن " التدابير المعقولة التشريعية وغير التشريعية"في صدد مطلب قيام الدولة باتخاذ و

يجب أن يوزع المسؤوليات والمهام بوضوح على مختلف مجالات الحكومة وأن يكفل ... برنامجا معقولا "
يجب أن "و " شاملا"نامجا  وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون بر150."توفر الموارد المالية والبشرية الملائمة

تشكل التدابير برنامجا عاما متماسكا للإسكان يكون موجها نحو الإعمال التدريجي للحق في الحصول على 
أما مسألة الخطوط المحددة والمحتوى المحدد للتدابير ...  في حدود الإمكانيات المتاحة للدولة الملائمالمسكن 

ولكن يجب عليهما كفالة أن تكون التدابير . ين التشريعية والتنفيذيةالمعتمدة فهي أساسا مسألة تخص الهيئت
الاعتراف بأن من الممكن أن تعتمد الدولة نطاقا واسعا " ومع ذلك، فمن الضروري 151."المتخذة تدابير معقولة
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ة أخرى  ومن ناحي152."ويحقق كثير من هذه التدابير مطلب المعقولية. من التدابير المحتملة للوفاء بالتزاماتها
] ولذلك[إذ أن الدولة ملزمة بالعمل لإحراز النتيجة المرجوة، . أن التشريع وحده لا يكفى"رأت المحكمة كذلك 

سيتعين مساندة التدابير التشريعية في جميع الحالات بسياسات وبرامج ملائمة وموجهة توجيها صحيحا 
وأي ... امج معقولة من ناحيتي التصور والتنفيذ ويجب أن تكون هذه السياسات والبر. لتنفذها الهيئة التنفيذية

   153."برنامج معقول خلاف ذلك لا يتم تنفيذه بصورة معقولة لن يشكل امتثالا لالتزامات الدولة
  

  : اعتنقت المحكمة الرأي التاليفي هذا السياق؟" معقول"ما هو إذا معنى مصطلح 
  

قولة سيلزم النظر في مشاكل عند تحديد ما إن كانت أي مجموعة من التدابير مع  -43"
الإسكان في سياقها الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي والنظر في طاقة المؤسسات 

ويجب أن تكون البرامج متوازنة ومرنة وأن تفسح مجالا . المسؤولة عن تنفيذ البرامج
. ملائما للاهتمام بأزمات الإسكان وبالاحتياجات في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة

والظروف لا تظل . وأي برنامج يستبعد شريحة كبيرة من المجتمع لا يمكن اعتباره معقولا
  .جامدة ولذلك يتطلب البرنامج استعراضا مستمرا

  
فالحق في . ويجب أيضا فهم المعقولية في سياق شرعة الحقوق برمتها  -44

 احتياجاتهم  مكرس لأننا نعطى قيمة للبشر ونريد توفيرالملائمالحصول على المسكن 
ويجب أن يسعى أي مجتمع إلى كفالة توفير ضرورات الحياة الأساسية . البشرية الأساسية

. للجميع إذا أراد هذا المجتمع أن يقوم على أساس كرامة البشر وحريتهم والمساواة بينهم
ولكي تكون التدابير معقولة فإنه لا يمكن أن تغفل درجة ونطاق الحرمان من الحق الذي 

فالذين تتسم احتياجاتهم بأكبر قدر من الإلحاح والذين تتعرض قدرتهم .  إلى تحقيقهتسعى
على التمتع بكافة الحقوق لأكبر خطر نتيجة ذلك يجب ألا يكونوا موضع التجاهل في 

وقد لا يكون كافيا اجتياز اختبار المعقولية لإثبات . التدابير الهادفة إلى تحقيق إعمال الحق
وبالإضافة إلى ذلك يتطلب . ة على إحراز تقدم إحصائي في إعمال الحقأن التدابير قادر

وإذا أخفقت التدابير، رغم نجاحها الإحصائي، في . الدستور معاملة كل شخص بدقة واهتمام
  154."الاستجابة لاحتياجات أكثر الناس احتياجا إليها فإنها قد لا تنجح في الاختبار

  
رأت المحكمة  الملائملتدريجي للحق في الحصول على المسكن الإعمال ا بتحقيق موفى صدد الالتزا  

ولكن هدف . يوضح أنه جرى التفكير في أن الحق لا يمكن تحقيقه فورا" الإعمال التدريجي"مصطلح "أن 
الدستور هو الوفاء الفعال بالاحتياجات الأساسية للجميع في مجتمعنا ويعنى مطلب الإعمال التدريجي أنه 

  :ويعنى ذلك بعبارات أكثر تحديدا." أن تتخذ الخطوات للوصول إلى هذه الغايةيجب على الدولة 
  

وينبغي دراسة العقبات القانونية : أنه يجب تدريجيا تسهيل إمكانية الحصول على المسكن"
ويجب توسيع فرصة . والإدارية والتشغيلية والمالية وتقليلها كلما أمكن مع مرور الوقت

قط لأعداد أكبر من الناس ولكن لنطاق أوسع من الناس مع الحصول على المسكن ليس ف
  155."مرور الوقت

  
 من 26 من الباب 2في الفقرة " الإعمال التدريجي"وفى دعم تفسير المحكمة في صدد مصطلح   

 من العهد الدولي الخاص 2من المادة ) 1(دستور جنوب أفريقيا، وهو مصطلح مأخوذ بالتحديد من الفقرة 
                                                            

  . 41المرجع نفسه، الفقرة    152
  . 42المرجع نفسه، الفقرة    153
  . ؛ وأضيف التشديد44-43ن المرجع نفسه، الفقرتا   154
  . 45المرجع نفسه، الفقرة    155



   دور المحاكم في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية–الفصل الرابع عشر 

  دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  638

 الذي قامت 3 من التعليق العام رقم 9ادية والاجتماعية والثقافية، أشارت المحكمة إلى الفقرة بالحقوق الاقتص
 156".بتحليل مفيد لهذا المطلب في سياق الإسكان"فيه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

وجب العهد فإن هذا التعليق العام ورغم أن القصد من التعليق العام كان شرح التزامات الدول الأطراف بم
وقالت المحكمة . دستور جنوب أفريقيا" في سياق‘ الإعمال التدريجي’كان أيضا مفيدا في سبر غور معنى "

  :إن
  

المعنى الذي تأخذه العبارة ينسجم مع النص الذي استعملت فيه هذه العبارة في دستورنا "
ستور نفس المعنى الذي تحمله في الوثيقة وليس هناك ما يدعو للقول بأنها لا تحمل في الد

   157."المأخوذة منها بوضوح
  

، "الجانب الثالث الذي يحدد الالتزام باتخاذ التدابير المطلوبة"وبقى بعد ذلك أن تفسر المحكمة معنى   
وفى رأى  158 ".الالتزام لا يتطلب من الدولة أن تفعل أكثر مما تسمح به مواردها المتاحةأن "وهو 

يعنى ذلك أن كلا محتوى الالتزام بالنسبة إلى معدل تنفيذه وكذلك معقولية التدابير المستخدمة  "المحكمة،
ويجب أن . يقوم التوازن بين الغاية والوسيلة"وبكلمات أخرى، ." لإحراز النتيجة يخضعان لتوفر الموارد

   هام في تحديد ما هو تستهدف التدابير الوصول إلى الغاية بسرعة وبفعالية ولكن توفر الموارد عامل
  159."معقول

  
بعد ذلك عمدت المحكمة : في موضوع انطباق المتطلبات الدستورية على قانون الإسكان الوطني  

إلى تحليل قانون الإسكان الوطني الذي يضع إطارا لتحديد المسؤوليات والوظائف لكل مجال من مجالات 
هر من المبادئ العامة عندما تؤخذ مقترنة يظ"وخلصت المحكمة إلى أنه . الحكومة في صدد الإسكان

ة أن مفهوم تطوير الإسكان بالطريقة المعرف بها الوطنيبالوظائف التي تقوم بها الحكومة الوطنية والإقليمية و
ويسعى تطوير الإسكان كما جاء تعريفه إلى تزويد المواطنين والمقيمين .  في هذا القانونمحوريمفهوم 

لوصول إلى هياكل سكنية دائمة بحيازة مضمونة تكفل الخصوصيات الداخلية والخارجية إقامة دائمة بإمكانية ا
توفير إسكان يقل عن تعريف " ولكن قانون الإسكان لا يتوخى 160."وتوفر حماية كافية من عناصر الطبيعة

  وبكلمات أخرى لا يوجد نص صريح". تطوير الإسكان الوارد في هذا القانون
  

للأشخاص الذين لا تتوافر لهم إمكانية الحصول على ل مؤقت حلتسهيل الحصول على "
الأرض وليس لهم سقف يحميهم والأشخاص الذين يعيشون في ظروف لا تطاق 
وللأشخاص الذين يواجهون أزمات بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق أو 

يمكن الوفاء و. فحاجة هؤلاء الناس حاجة يائسة. بسبب تعرض مساكنهم لخطر الهدم
بحاجتهم الفورية من خلال تدابير إغاثة تقل عن المسكن الذي يفي بالمعايير المطلوبة من 
الاستمرارية وإمكانية العيش والاستقرار، وهى معايير يشملها تعريف تطوير الإسكان في 

   161."القانون
  

عليها أن تجيب عن سؤال فقد تعين " إنجاز كبير"ومع أن المحكمة وصفت تنفيذ برنامج الإسكان بأنه   
 وعند قيامها بذلك وجدت 162". من الدستور26معقولة في إطار معنى الباب "عما إن كانت التدابير المعتمدة 
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لم "  البرنامج وأن؛ "موضع معالجة متماسكة وشاملة" توزيع المسؤوليات والوظائف كان أنالمحكمة بالتحديد 
 رغم مشاكل التنفيذ القائمة في بعض وأنه؛ "لحاجة اجتماعية ملحةاستجابة منهجية "ولكنه يمثل " يكن عشوائيا

  163".تسعى بنشاط للتغلب على تلك الصعوبات"المجالات تشير البراهين إلى أن الدولة كانت 
  

مرنا بالقدر الكافي "إن كان برنامج الإسكان في كل أنحاء البلد ولكن بقى بعد ذلك البت فيما   
ائسة في مجتمعنا ولإشباع المتطلبات الفورية والقصيرة الأجل على النحو للاستجابة لذوى الحاجات الي

" حادة"في كاب مترو حيث كانت المشكلة " في سياق نطاق مشكلة الإسكان"وكان يتعين تحديد ذلك ". الملائم
أنه " ةالقضية العام" وكانت 164".تزداد سوءا بوجود البطالة المستشرية والفقر الشائع"و " تبعث على اليأس"و 

لم يكن "باستثناء برنامج الأراضي في كيب مترو المصمم حديثا والذي لم يكن قائما عند رفع قضية غروتبوم 
هناك في برنامج الإسكان في كل البلاد حكم مثل الحكم المطبق داخل كيب مترو في صدد الأشخاص ذوى 

لمفروضة على الحكومة الوطنية من الالتزامات ا" ولذلك كان البرنامج يقل أيضا عن 165".الحاجة اليائسة
وكما قالت ". تعترف بأن الدولة يجب أن تتيح الإغاثة للذين يعانون من الحاجة اليائسة] لم[ناحية أنها 

لا يجب تجاهلهم من أجل تحقيق مصالح برنامج شامل يركز على أهداف "المحكمة، فإن هؤلاء الأشخاص 
خصيص جانب معقول من ميزانية الإسكان القومية لذلك ومن الجوهري ت. متوسطة الأجل وطويلة الأجل

  166."ولكن يرجع إلى الحكومة الوطنية أن تحدد في المقام الأول مقدار التخصيص بالضبط
  

جميع مستويات "في هذه القضية أكدت المحكمة أن سلوك المدعيَّن تجاه المُدعى عليهم وفى صدد   
نفيذا معقولا وملائما في ضوء جميع الأحكام الواردة في الحكومة يجب أن تكفل تنفيذ برنامج الإسكان ت

ويجب أن تتمشى كل خطوة في كل مستوى من مستويات الحكومة مع الالتزام الدستوري باتخاذ ... الدستور 
ليس الحكم الوحيد المتصل " من الدستور 26 ومع ذلك فإن الباب 167."الملائمتدابير معقولة لتوفير المسكن 

ان سلوك الدولة في أي مستوى بعينه من مستويات الحكومة سلوكا معقولا ومتمشيا مع بالبت فيما إن ك
  ": الدستور

  
. والقول بأن الحقوق متشابكة وتتساوى في الأهمية ليس مجرد فرضية نظرية ... -83"

فهذا المفهوم ينطوي على أهمية هائلة على الصعيدين الإنساني والعملي في مجتمع يقوم 
ومن الأمور الأساسية لتقييم معقولية . ة البشر والمساواة بينهم وحريتهمعلى أساس كرام

وستكون قيمة الدستور أقل بكثير من قيمة . إجراءات الدولة مراعاة الكرامة الملازمة للبشر
الورق الذي كتب عليه إذا كانت معقولية إجراءات الدولة المتعلقة بالإسكان تتحدد دون 

 في سياق شرعة 26وعندما نقرأ الباب . الأساسية للكرامة البشريةمراعاة للقيمة الدستورية 
الحقوق برمتها فإن هذا الباب يجب أن يعنى أن للمدعى عليهم الحق في إجراءات معقولة 

وباختصار فإنني . من جانب الدولة في جميع الظروف وبمراعاة خاصة للكرامة البشرية
و السياق الذي يجب أن ننظر من خلاله إلى وهذا ه. أؤكد أن البشر يتعين معاملتهم كبشر

  168."سلوك المدعى عليهم تجاه أصحاب الدعوى
  

) أو عدم تصرفها(إن كان تصرف الدولة "ومع أن التشريع الوطني يعترف بهذا فقد تعين النظر فيما   
اك ما ليس هن" وأشارت المحكمة إلى أنه 169."بفيما يتصل بالمدعى عليهم يفي بالمعيار الدستوري المطلو
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كانت تتصف بغير " الصدأ الجديد"يوحي مع ذلك بأن ظروف المدعى عليهم قبل انتقالهم إلى مستوطنة 
وليس هناك في الأوراق ما يشير إلى وجود أي خطة من جانب البلدية لمعالجة احتلال أرض فضاء . اليأس

وأخذت هذه " "الصدأ الجديد" وبالإضافة إلى ذلك بدأ المدعى عليهم الانتقال إلى 170."في حالة حدوث ذلك
 وبالنسبة للطرد نفسه فقد قامت البلدية بتمويله وتم تنفيذه دون أي دليل 171". المستوطنة تنمو بخطوات واسعة

. ويقع على الدولة التزام بأن تكفل على الأقل أن يكون تنفيذ الطرد بطريقة إنسانية. "على وجود وساطة فعالة
فقد تم .  ذكريات الماضي وكان يتعارض مع القيم المكرسة في الدستورومع ذلك أعاد الطرد إلى الأذهان

طرد المدعى عليهم قبل موعد الطرد بيوم واحد وزاد الأمر سوءا أن ممتلكاتهم ومواد البناء الخاصة بهم لم 
ام الدولة بالتز" من الدستور 26 من الباب 1 وتكلف الفقرة 172."تتعرض فقط للإزالة ولكن تم تدميرها وحرقها

  173."وقد أدت الطريقة التي تم بها تنفيذ الطرد إلى خرق هذا الالتزام. سلبي على الأقل فيما يتعلق بالإسكان
  

حالة اليأس التي يعيش فيها مئات "وفى تلخيص القضية أعلنت المحكمة أن هذه القضية تظهر   
ويلزم الدستور الدولة . لادالآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تدعو إلى الأسى في كل أنحاء الب

ويتمثل الالتزام في توفير إمكانية الحصول على الإسكان والرعاية . بالعمل الإيجابي لتحسين هذه الظروف
ويجب .  والمياه والضمان الاجتماعي لمن لا يستطيعون إعاشة أنفسهم ومن يعولونهمالملائمالصحية والغذاء 

ة لتمكين المواطنين من الحصول على فرصة الوصول إلى الأرض على الدولة أيضا أن تقيم الظروف اللازم
 وكانت المحكمة تدرك أن 174."ناظر في المطالبة بتحقيق ذلكولذوى الحاجة حق مُ. على أساس منصف

في الظروف السائدة في البلد ولكن الدستور " الدولة تواجه مهمة عسيرة جدا في الوفاء بهذه الالتزامات"
نص بصراحة على أن الدولة ليست ملزمة بأن تذهب إلى ما هو أبعد من الموارد "ندما يعترف بهذا الجانب ع

رغم كل هذه التكليفات فإن هناك حقوقا " وأكدت المحكمة مع ذلك أنه 175."المتاحة أو تحقق هذه الحقوق فورا
 عليها أن تنفذه في وهذا التزام تستطيع المحاكم أن تنفذه بل ويجب. ويلزم الدستور الدولة بتفعيل هذه الحقوق

  176."الظروف الملائمة
  

للمطالبة " من الدستور لا يؤهل المدعى عليهم 26وخلصت المحكمة إلى أنه في حين أن الباب   
بوضع وتنفيذ برنامج متماسك ومنسق بهدف الوفاء "فإنه يلزم الدولة " بالمأوى أو المسكن فورا عند الطلب

كان يقل عن "ن البرنامج الساري في وقت تقديم هذه القضية ومع ذلك فإ". 26بالتزامها بموجب الباب 
 من ناحية أنه لم يوفر أي شكل من أشكال 26 من الباب 2الالتزامات المفروضة على الدولة بموجب الفقرة 

  177."الإغاثة للذين يحتاجون بشدة إلى الحصول على المسكن
  

يتطلب من " م أن تصدر أمرا قضائياأنه من الضروري والملائ"ولكل هذه الأسباب وجدت المحكمة   
ويشمل ذلك .  من الدستور26 من الباب 2أن تعمل للوفاء بالالتزام المفروض عليها بموجب الفقرة "الدولة 

  178."وضع تدابير وتمويلها وتنفيذها والإشراف عليها لتوفير الإغاثة لذوى الحاجة اليائسة
  
  

لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤكد الأعمال المذكورة أعلاه للجنة المعنية با  
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والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا في صدد الحق 
 عدة جوانب هامة من الالتزامات القانونية العامة للدولة بإنفاذ الحقوق الملائمفي المسكن 

  :الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهى
ن النظر في التنفيذ الفعال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه لا غنى  ع •

 أيضا في ضوء التنفيذ الفعال للحقوق المدنية والسياسية؛
أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو على الأقل بعض جوانب هذه الحقوق  •

 نها؛قابلة للعرض على القضاء وبالتالي تصلح لإصدار أحكام قضائية بشأ
 :أن المقصود من الأحكام القانونية أن يكون لها أثر وبالتالي •
إلى الإعمال الكامل للحقوق " تدريجيا"للوصول " "اتخاذ خطوات"فإن مصطلحات مثل  •

 يفرض واجبات إيجابية فورية على الحكومات من ناحية التصرف والنتيجة والأثر؛
ى وجود مرونة داخلية تجعل من تنطوي عل" جميع الوسائل الملائمة"أن الإشارة إلى 

الممكن في أي حالة بعينها إقامة توازن منصف بين الواجبات القانونية لأي دولة 
 .والوسائل المتاحة تحت تصرفها

  
  
 

  الحق في الصحة:  دراسة الحالة الثانية-8
 

  
وسوف . لصحةالحق الثاني الذي سندرسه ببعض  التفاصيل الإضافية في هذا الفصل هو الحق في ا  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسوف 12يستند التحليل إلى المادة 
. يوضح أيضا أن الحق في الصحة كان موضع المعالجة في المحكمة العليا لكندا والمحكمة العليا للهند

ستوري الكندي أو الهندي صراحة على الحق وبعكس القانون الدستوري في جنوب أفريقيا لا ينص القانون الد
  .في الصحة

  
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية   8-1

  12المادة : والاجتماعية والثقافية
  

  : بالحق في الصحة ونصها كما يلي12تعترف المادة 
  

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى   -1"
  .ية والعقلية يمكن بلوغهمن الصحة الجسم

تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين   -2
  :الممارسة الكاملة لهذا الحق تلك التدابير اللازمة من أجل

  
العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل 

 وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛
 )أ(

 )ب( الصحة البيئية والصناعية؛تحسين جميع جوانب 
الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية 

 والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛
 )ج(

تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية 
 ."والعناية الطبية للجميع في حالة المرض

 )د(
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 والثقافية الحق في الصحة في عدة تعليقات وعالجت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل نوجه القراء . عامة سوف نستعرضها بعبارات عامة نسبيا في هذا القسم

  14.179 و 6و5إلى النص الكامل للتعليقات العامة أرقام 
  

لصحة الجسمية بأعلى مستوى من ا" من العهد هو الحق في التمتع 12والحق الذي تحميه المادة  
 12 تعالج اللجنة بإسهاب المحتوى التقعيدي للمادة 14وفى التعليق العام رقم ". والعقلية يمكن بلوغه

  . والالتزامات القانونية المناظرة الواقعة على الدول الأطراف
  

  :ويرد الحق في الصحة في العديد من الصكوك الدولية الأخرى مثل  
  

 ؛25 من المادة 1 الفقرة –ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسا 
 ؛5من المادة ‘ 4’) هـ( الفقرة –الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  
 ؛11من المادة ) و(1 الفقرة –اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 ؛24 المادة –اتفاقية حقوق الطفل  
 ؛16 المادة –شعوب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وال 
 الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ملحقال 

 ؛10 المادة –والثقافية 
  .11 المادة –) المنقح(الميثاق الاجتماعي الأوروبي  
  

حق أساسي من  " والثقافية، كنقطة انطلاق عامة، أن الصحةةوتؤكد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادي
بأعلى مستوى من "وأنه يحق لكل إنسان التمتع " حقوق الإنسان لا غنى عنه لممارسة حقوق الإنسان الأخرى

   وبتحديد أكبر180".الصحة يمكن بلوغه ويؤدى إلى العيش في كرامة
  

يرتبط الحق في الصحة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان الأخرى ويتوقف على إعمالها كما "
والعمل والتعليم والسكن شرعة الدولية للحقوق، بما في ذلك حقوق الغذاء جاء في ال

والكرامة الإنسانية والحياة وعدم التمييز والمساواة وحظر التعذيب واحترام الخصوصية 
فهذه الحقوق . والحصول على المعلومات وحريات تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل

  تناول عناصر لا تتجزأ من الحق في والحريات وغيرها من الحقوق والحريات ت
   181."الصحة

  
" أعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"وفى رأى اللجنة لا تقتصر الإشارة إلى   

تشمل نطاقا واسعا من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تعزز "على الحق في الرعاية الصحية ولكنها 
لعيش في حياة صحية وتمتد إلى العوامل الأساسية المحددة للصحة مثل الظروف التي يمكن فيها للناس ا

 وظروف العمل الآمنة الملائموالحصول على مياه الشرب الآمنة والإصحاح والسكن الغذاء والتغذية 
  182".والصحية ووجود بيئة صحية

  

                                                            
 38 و 28مجموعة الأمم المتحدة للتعليقات العامة الصادرة عن الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان، الصفحات : انظر على سبيل المثال   179
  . على التوالي90و 
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  . 3، الفقرة 90المرجع نفسه، الصفحة    181
  . 11، الفقرة 92؛ انظر أيضا بمزيد من التفصيل الصفحة 3، الفقرة 91-90المرجع نفسه، الصفحتان    182
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يمكن تنفيذها وبالإضافة إلى ذلك وكما تقول اللجنة فإن الحق في الصحة يشمل بعض العناصر التي   
وعلى سبيل المثال فإن مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالمرافق والسلع والخدمات الصحية قابل للتنفيذ . "قانونا

  183."القانوني في العديد من التشريعات الوطنية
  
  12 من المادة 1  المحتوى التقعيدي للفقرة 8-1-1
  

لا يفهم منه أنه الحق في أن يكون  "12ن المادة  م1أولا، الحق في الصحة بتعريفه الوارد في الفقرة   
 الحريات" وتلاحظ اللجنة أن 184".حريات واستحقاقات معا"وثانيا هو حق يتضمن ". الإنسان في صحة جيدة

تشمل الحق في سيطرة الشخص على صحته وجسده، بما في ذلك حريته الجنسية والإنجابية، والحق في أن 
. في عدم التعرض للتعذيب والعلاج الطبي والتجارب الطبية بدون موافقتهيكون حرا من التدخل، مثل الحق 

 الحق في وجود نظام من الحماية الصحية يتيح المساواة في الفرص أمام الاستحقاقاتوفى المقابل تشمل 
   185."الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

  
تأخذ في الاعتبار " ... يمكن بلوغه... صحة أعلى  مستوى من ال"فإن فكرة "وبالإضافة إلى ذلك، 

وحيث أن ." أمرين هما الظروف البيولوجية والاجتماعية الاقتصادية القائمة للفرد والموارد المتاحة للدولة
حق في فإن الحق في الصحة يجب أن يفهم بأنه "الدولة لا تستطيع لأسباب متعددة أن تكفل الصحة الجيدة 

من المرافق والسلع والخدمات والظروف اللازمة لتحقيق أعلى معيار من الصحة التمتع بمجموعة متنوعة 
  186."يمكن بلوغه

 
الحق في الصحة بجميع أشكاله ومستوياته يتضمن العناصر المتشابكة "ويعنى ذلك بالتحديد أن  

  :"والجوهرية التالية التي يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في الدولة الطرف بعينها
  

يتعين أن تتوفر مرافق وسلع وخدمات عامة غير معطلة للصحة والرعاية الصحية، إلى : "التوفر 
 "جانب البرامج، بكميات كافية داخل الدولة الطرف؛

يتعين أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مفتوحة لنفاذ كل شخص إليها : "إمكانية النفاذ 
 والأبعاد الأربعة للنفاذ هي مبدأ عدم التمييز والنفاذ الفعلي ."داخل حدود ولاية الدولة الطرف... 

والنفاذ الاقتصادي والنفاذ المعلوماتي، وهو يشمل الحق في التماس المعلومات والأفكار المتعلقة 
 بالقضايا الصحية وتلقيها ونقلها إلى آخرين؛

خلاقيات الطبية وأن تكون يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الصحية الأ: "المقبولية 
 "ملائمة من الناحية الثقافية؛

... يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية، إلى جانب كونها مقبولة ثقافيا : "النوعية 
  187."ملائمة من الناحية العلمية والطبية ومن نوعية جيدة

  
  12 من المادة 2  معنى أحكام الفقرة 8-1-2
  

 12 من المادة 2 تقدم تعريفا للحق في الصحة فإن الفقرة 12 المادة  من1في حين أن الفقرة   
 ويمكن تلخيص هذه 188".تتضمن قائمة توضيحية وغير جامعة من الأمثلة على التزامات الدول الأطراف"

  :الالتزامات على النحو التالي
                                                            

  . 106، بما في ذلك الحاشية الواردة في صفحة 1، الفقرة 90المرجع نفسه، الصفحة    183
  . 8، الفقرة 91المرجع نفسه، الصفحة    184
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه؛ وأضيف التشديد   185
  . ؛ وأضيف التشديد9، الفقرة 91المرجع نفسه، الصفحة    186
  . ؛ وأضيف التشديد وحذفت الحاشية12، الفقرة 93-92المرجع نفسه، الصفحتان    187
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 –" ياالعمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صح 
يمكن أن يفهم منه أنه يتطلب تدابير لتحسين "ترى اللجنة أن هذا الحكم : 12من المادة ) أ(2الفقرة 

صحة الأطفال والأمهات والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك النفاذ إلى تخطيط 
المعلومات وكذلك الأسرة والرعاية السابقة واللاحقة للوضع؛ وخدمات طوارئ التوليد والنفاذ إلى 

ومن الضروري أيضا عند تفسير هذا ". إلى الموارد اللازمة للتصرف بناء على هذه المعلومات
 189.الحكم مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفل

يشمل هذا الالتزام : 12من المادة ) ب(2الفقرة  –" تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية 
ية في صدد الحوادث والأمراض المهنية؛ واقتضاء كفالة وجود التدابير الوقائ: "ضمن ما يشمل

كميات كافية من المياه الصالحة للشرب والآمنة والإصحاح الأساسي؛ ومنع وتخفيض تعرض 
العمل، بقدر ما يمكن عمليا "إلى " الصحة الصناعية"ويشير مصطلح ". السكان للمواد الضارة

من ) ب(2وتشمل الفقرة ". لصحية الملازمة لبيئة العملبصورة معقولة، على تقليل أسباب الأخطار ا
 190. وظروف العمل الآمنة والصحيةالملائم أيضا، في جملة أمور، المسكن 12المادة 

 –" الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها" 
رامج وقائية وتثقيفية بشأن الاهتمامات يتطلب هذا الحكم وضع ب: 12من المادة ) ج(2الفقرة 

الصحية المتعلقة بالسلوك مثل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وخاصة فيروس 
الإيدز وما يضر بالصحة الجنسية والإنجابية وتشجيع العوامل الاجتماعية المحددة /نقص المناعة

ويشمل . الاقتصادية والإنصاف بين الجنسينللصحة الجيدة مثل السلامة البيئية والتعليم والتنمية 
وضع نظام من الرعاية الطبية العاجلة في حالات الحوادث والأوبئة وما شابهها الحق في العلاج 

. من الأخطار الصحية وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ
 ومجتمعة لكي تتيح في جملة أمور التكنولوجيات إلى جهود الدول منفردةمكافحة الأمراض وتشير 

وتنفيذ وتعزيز برامج التحصين والاستراتيجيات الأخرى لمكافحة الأمراض ... ذات الصلة،
 191."المعدية

 الفقرة –" تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض" 
يشمل توفير النفاذ "م بالصحة الجسمية والعقلية على السواء ويتصل هذا الحك: 12من المادة ) د(2

المتساوي دون تأخير إلى خدمات الصحة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتثقيف الصحي؛ وبرامج 
الفحص المنتظمة والعلاج الملائم للأمراض الشائعة والإصابات والعاهات، ومن الأفضل أن يكون 

؛ وتوفير الأدوية الأساسية وعلاج الصحة العقلية ورعايتها بالشكل نيالوطذلك على صعيد المجتمع 
وهناك جانب هام آخر في هذا الالتزام وهو زيادة المشاركة الشعبية في الخدمات الصحية ". الملائم

  192.وذلك مثلا من خلال تنظيم قطاع الصحة ونظام التأمين
  

تقوم الدول الأطراف بمراعاة واجبها القانوني  من العهد أن 12ومن الطبيعي أيضا عند تنفيذ المادة 
 ومن 193). من العهد2 من المادة 3 و 2الفقرتان (بعدم التمييز بين الأشخاص عموما أو بين الرجل والمرأة 

إلى صياغة وتنفيذ استراتيجية "أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في قطاع الصحة تقوم الحاجة بالتحديد 
وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية التدخل بهدف . ق المرأة في الصحة طوال حياتهاوطنية شاملة لتعزيز ح

منع ومعالجة الأمراض التي تؤثر على المرأة كما تشمل سياسات توفير النفاذ إلى نطاق كامل من الرعاية 
  194."الصحية من نوعية جيدة وتكلفة معقولة بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية

                                                                                                                                                                                          
  . 7، الفقرة 91المرجع نفسه، الصفحة    188
  . ؛ وحذفت الحاشية22، الفقرة 96-95تان  والصفح14، الفقرة 93المرجع نفسه، الصفحة    189
  . 15، الفقرة 94-93المرجع نفسه، الصفحتان    190
  . ؛ وأضيف التشديد16، الفقرة 94المرجع نفسه، الصفحة    191
  . 17، الفقرة 94المرجع نفسه، الصفحة    192
  . 19-18، الفقرتان 95-94المرجع نفسه، الصفحتان    193
  . 21ة ، الفقر95المرجع نفسه، الصفحة    194
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 1لهم جميعا الحق في الصحة بموجب الفقرة الأشخاص المعوقين والمسنين افة إلى ذلك فإن وبالإض
 من العهد ولهم الحق في الحصول على نفس مستوى الرعاية الطبية التي يحصل عليها غيرهم 12من المادة 

لعقلية مثلا وبالإضافة إلى ذلك ينطوي الحق في الصحة الجسمية وا. من أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه
 بما في ذلك الأجهزة –الحق في النفاذ إلى، والاستفادة من، تلك الخدمات الطبية والاجتماعية "على 

 التي تمكن الأشخاص المعوقين من الاستقلال عن غيرهم، وتحاشى زيادة العجز ودعم إدماجهم –التعويضية 
تؤدى دورا "لمنتظمة الملائمة لاحتياجاتهم  وفى حالة المسنين فإن الوقاية من خلال الفحوص ا195".الاجتماعي

بما يؤدى إلى تخفيض نفقة "مثلها مثل إعادة التأهيل بالحفاظ على الطاقات الوظيفية للمسنين " حاسما
أيضا لها حق بموجب المادة والشعوب الأصلية  196".الاستثمارات في الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية

وينبغي أن تكون هذه .  نفاذهم إلى الخدمات الصحية والرعاية الصحيةفي تدابير خاصة بهم لتحسين "12
الخدمات الصحية ملائمة من الناحية الثقافية مع مراعاة الأشكال التقليدية من الرعاية الوقائية والممارسات 

  197."العلاجية
  

قافية الحق في الصحة الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث
يعنى الحق في التمتع بالمرافق والسلع والخدمات والظروف اللازمة لتحقيق أعلى مستوى 

ويشمل الحق حرية الشخص في السيطرة على صحته وجسده . من الصحة يمكن بلوغه
  . والحق في النفاذ إلى نظام غير تمييزي من الحماية الصحية

  .قبولة ومن نوعية جيدةمتوافرة ومفتوحة ومويجب أن تكون المرافق الصحية 
وتتمتع المجموعات الضعيفة مثل الأشخاص المعوقين والنساء والمسنين والشعوب 

 .الأصلية بالحق في تدابير محددة تلائم احتياجاتهم

 

  
    التزامات الدول الأطراف8-1-3
  

ة للدول الأطراف تقسم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الالتزامات القانوني  
التزامات : بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الفئات الأربع التالية

وسيلخص هذا القسم الفرعي بعض العناصر . عامة والتزامات محددة والتزامات دولية والتزامات أساسية
  .لجة الالتزامات الأساسية في قسم منفصل أدناهالأساسية في الفئات الثلاث الأولى في حين ترد معا

  
في حين أن العهد ينص على التنفيذ التدريجي ويعترف بالقيود الناجمة : "الالتزامات القانونية العامة 

." ذات أثر فوريعن ضيق الموارد المتاحة فإنه يفرض أيضا على الدول الأطراف التزامات مختلفة 
الفقرة " (بدون تمييز من أي نوع" يجب ممارسته 12ل في المادة وهكذا فإن الحق في الصحة المكفو

ويجب أن . "صوب الإعمال الكامل) 2 من المادة 1الفقرة ( ويجب اتخاذ خطوات 2 من المادة 2
ويعنى ... للحق في الصحة مقصودة وملموسة وتهدف إلى الإعمال الكامل تكون هذه الخطوات 

التزام محدد ومستمر للتحرك بقدر ما يمكن من يقع عليها الإعمال التدريجي أن الدول الأطراف 
 المتعمدة، وهى تدابير يفترض يليةوالتدابير التعط." 12نحو الإعمال الكامل للمادة السرعة والفعالية 

الحد الأقصى "بشدة عدم قبولها، فيتعين تبريرها بالإشارة إلى جميع الحقوق المكفولة في العهد والى 
  198.للدولة الطرف" حةمن الموارد المتا

  
يتطلب بالاحترام فالالتزام ... بالاحترام والحماية والتنفيذ"وأخيرا تقع على الدول الأطراف التزامات 

ويتطلب . من الدول أن تمتنع عن التدخل المباشر أو غير المباشر في التمتع بالحق في الصحة
                                                            

  . 34، الفقرة 35 الصفحة 5، وذلك بالاقتران بالتعليق العام رقم 26، الفقرة 96المرجع نفسه، الصفحة    195
  . 35، الفقرة 45، الصفحة 6 بالاقتران بالتعليق العام رقم 25، الفقرة 96، الصفحة 14المرجع نفسه، التعليق العام رقم    196
  .27، الفقرة 97-96الصفحتان ، 14المرجع نفسه، التعليق العام رقم    197
  . ؛ وأضيف التشديد32-30، الفقرات 98-97المرجع نفسه، الصفحتان    198
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ف الأخرى من التدخل في ضمانات المادة من الدول أن تتخذ التدابير لمنع الأطرابالحماية الالتزام 
يتطلب من الدول اعتماد تدابير ملائمة تشريعية وإدارية ومالية بالتنفيذ وأخيرا فإن الالتزام . 12

  199."وقضائية وترويجية وغير ذلك من أجل الإعمال الكامل للحق في الصحة
  
تصادية والاجتماعية والثقافية قامت اللجنة المعنية بالحقوق الاق: الالتزامات القانونية المحددة 

باستعراض الالتزامات باحترام وحماية وتنفيذ الحق في الصحة بمزيد من التفصيل في التعليق العام 
ويعنى الالتزام باحترام الحق في الصحة على سبيل المثال أنه يجب على الدول أن تمتنع . 14رقم 

ن والأقليات وملتمسو اللجوء عن حرمان أي شخص بما في ذلك المسجونون أو المحتجزو"
أو تقييد نفاذهم والمسكّنة والمهاجرون غير القانونيين من خدمات الصحة الوقائية والعلاجية 

المتساوي إليها؛ والامتناع عن تنفيذ ممارسات تمييزية في إطار السياسة العامة للدولة؛ والامتناع 
ويجب بالإضافة إلى ." صحية للمرأةعن فرض ممارسات تمييزية تتصل بالأوضاع والاحتياجات ال

عن تسويق عقاقير غير آمنة وعن تطبيق علاج طبي قسري "ذلك أن تمتنع الدول، في جملة أمور، 
". إلا إذا كان ذلك على سبيل الاستثناء لعلاج الأمراض العقلية أو لمنع ومكافحة الأمراض المعدية

ئل منع الحمل وغيرها من وسائل الحفاظ عن تقييد الحصول على وسا"وينبغي لها أيضا أن تمتنع 
عن تلويث الهواء والماء والتربة بصورة غير قانونية وذلك "و " على الصحة الجنسية والإنجابية
وأخيرا ينبغي عدم استعمال أو تجربة الأسلحة النووية أو ". مثلا بسبب الفضلات الصناعية

  200 ". إلى إطلاق مواد ضارة بالصحة البشريةإذا كانت هذه التجارب تؤدى"البيولوجية أو الكيميائية 
  

واجبات الدول في اعتماد تشريعات أو اتخاذ تدابير أخرى لكفالة المساواة  "بالحمايةويشمل الالتزام 
في النفاذ إلى الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة المقدمة من أطراف أخرى؛ وكفالة ألا 

النفاذ إليها المرافق والسلع والخدمات الصحية و لتوفرتشكل خصخصة قطاع الصحة تهديدا 
؛ ومراقبة قيام أطراف أخرى بتسويق معدات طبية وأدوية؛ وكفالة تحقق نوعيتهاومقبوليتها و

المعايير الملائمة من التعليم والمهارة وقواعد السلوك الأخلاقية في الممارسين الطبيين وغيرهم من 
مة أيضا بأن تكفل أن الممارسات الاجتماعية أو التقليدية والدول ملتز. العاملين في مجال الصحة

الضارة لا تعرقل النفاذ إلى الرعاية السابقة واللاحقة للولادة والى تخطيط الأسرة؛ وبمنع الأطراف 
الأخرى من إرغام المرأة على الخضوع لممارسات تقليدية مثل تشويه الأعضاء الجنسية الأنثوية؛ 

ل مجموعات المجتمع الضعيفة أو المهمشة وخاصة النساء والأطفال واتخاذ تدابير لحماية ك
  201."والمراهقين والمسنين في ضوء صور العنف المتصلة بأحد الجنسين

  
 للحق في الملائميتطلب من الدول الأطراف في جملة أمور أن تعطى الاعتراف  "بالتنفيذوالالتزام 

نية، ويستحب أن يكون ذلك من خلال التنفيذ الصحة في إطار الأنظمة السياسية والقانونية الوط
ويجب على . التشريعي، وأن تعتمد سياسة صحية وطنية بخطط تفصيلية لإعمال الحق في الصحة

الدول أن تكفل توفير الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج التحصين من الأمراض المعدية الرئيسية 
ددة الرئيسية للصحة مثل الأغذية الآمنة من وأن تكفل التساوي في النفاذ إلى كل العوامل المح

وتشمل ."  وظروف المعيشةالملائمالناحية الغذائية ومياه الشرب النقية والإصحاح الأساسي والمسكن 
توفير نظام تأمين صحي عام أو خاص أو مختلط يمكن للجميع "الالتزامات أيضا على سبيل المثال 

بتسهيل وإتاحة وتعزيز  أيضا التزامات محددة بالتنفيذزام وأخيرا يشمل الالت". الاشتراك فيه ماليا
  202.الحق في الصحة

  
                                                            

  . 33، الفقرة 98المرجع نفسه، الصفحة    199
  . 34، الفقرة 98المرجع نفسه، الصفحة    200
  . ؛ وأضيف التشديد35، الفقرة 99-98المرجع نفسه، الصفحتان    201
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باتخاذ خطوات، منفردة ومن خلال المساعدة "تضطلع الدول الأطراف بالالتزام : الالتزامات الدولية 
الدولية والتعاون الدولي، خاصة التعاون الاقتصادي والتقني، صوب الإعمال الكامل للحقوق 

 من ميثاق الأمم المتحدة 56وتمشيا مع روح المادة ". في العهد مثل الحق في الصحةالمعترف بها 
 من العهد وإعلان المآتا بشأن 23 والمادة 22 والمادة 2 من المادة 2و1 والفقرتين 12والمادة 

ينبغي أن تعترف الدول الأطراف بالدور الجوهري للتعاون الدولي وأن " الرعاية الصحية الأولية،
وعلى ."  بتعهدها باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لإحراز الإعمال الكامل للحق في الصحةتمتثل

أن تحترم التمتع بالحق في الصحة في البلدان الأخرى وأن تمنع الأطراف "الدول الأطراف أيضا 
ل وتتحم. إذا تمكنت من القيام بذلك وفقا للقانون الدولي" الأخرى من انتهاك الحق في بلدان أخرى

استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقرارات التي " مسؤولية مشتركة ومنفردة"الدول الأطراف 
للتعاون في توفير الإغاثة في حالة الكوارث "اعتمدتها الجمعية العامة وجمعية الصحة العالمية 

ردين وتقديم المساعدة الإنسانية في وقت الطوارئ، بما في ذلك المساعدة إلى اللاجئين والمش
أن تمتنع في جميع الأوقات عن فرض حظر أو اتخاذ تدابير "وأخيرا ينبغي للدول الأطراف ". داخليا

  203".ة والمعدات الطبيةالملائممشابهة لتقييد إمداد دولة أخرى بالأدوية 
  
    الالتزامات الأساسية8-1-4
  

المستويات الجوهرية الدنيا الالتزامات الأساسية المتصلة بالحق في الصحة موجهة إلى كفالة إشباع   
وهى التزامات يجب على الدول الأطراف أن تمتثل لها في جميع الأوقات نظرا لأنها تعتبر غير . لهذا الحق

 مقترنة ببرنامج 12 وقد قامت اللجنة بتعريف هذه الالتزامات الأساسية استنادا إلى المادة 204.قابلة للتقييد
وترى اللجنة أن هذه الحقوق . عنى بالسكان والتنمية وإعلان المآتاالعمل الصادر عن المؤتمر الدولي الم

  :الأساسية تشمل على الأقل الالتزامات التالية
  

كفالة الحق في النفاذ إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي، خاصة أمام " 
 ؛" المهمشةأوالمجموعات الضعيفة 

 والآمن من الناحية الغذائية وكفالة حرية الملائممن الغذاء الحيوي كفالة النفاذ إلى الحد الأدنى " 
 ؛"الجميع من الجوع

كفالة النفاذ إلى الحد الأساسي من المأوى والمسكن والإصحاح وكفالة كمية كافية من مياه الشرب  
 ؛"الآمنة

اقير الأساسية توفير العقاقير الحيوية حسب تعريفها من وقت لآخر بموجب برنامج العمل بشأن العق" 
 ؛"الصادر عن منظمة الصحة العالمية

 ؛"كفالة التوزيع المنصف لكل المرافق والسلع والخدمات الصحية" 
اعتماد وتنفيذ استراتيجية صحية عامة وطنية وكذلك خطة عمل على الصعيد نفسه استنادا إلى  

غي وضع الاستراتيجية الثابت من علم الأوبئة، لمعالجة الاهتمامات الصحية للسكان جميعا؛ وينب
أساليب ] أيضا[وخطة العمل، واستعراضهما دوريا، استنادا إلى عملية تشاركية وشفافة؛ وتشملان 

مثل مؤشرات وعلامات قياس الحق في الصحة ليمكن بها رصد التقدم عن كثب؛ ويتم إيلاء اهتمام 
 وخطة العمل وفى خاص لكل المجموعات الضعيفة أو المهمشة في عملية صياغة الاستراتيجية

   205."محتوى كل منهما
  

  ":الالتزامات التالية هي التزامات ذات أولوية مشابهة"وأكدت اللجنة أيضا أن 
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والرعاية الصحية ) قبل الولادة وبعدها(كفالة الرعاية الصحية الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات " 
 ؛"للأطفال

 ؛"ي تظهر في المجتمعتوفير التحصين ضد الأمراض المعدية الكبرى الت" 
 ؛"اتخاذ تدابير لمنع ومعالجة ومكافحة الأمراض الوبائية والمستوطنة" 
إتاحة التعليم والحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاكل الصحية الرئيسية في المجتمع، بما في " 

 ؛"ذلك أساليب الوقاية والمكافحة
 التثقيف في موضوعات الصحة وحقوق إتاحة التدريب الملائم للعاملين الصحيين بما في ذلك" 

  206".الإنسان
  

وهذه الالتزامات الأحد عشر المتصلة بالحق في الصحة تقدم إرشادا مفيدا للدول الأطراف عند تنفيذ 
وينبغي أن يلاحظ بالتحديد أن الحق في المأوى والمسكن يرد كشرط . الوطنيالتزاماتها التعاهدية على الصعيد 

وقد أكدت أيضا منظمة الصحة العالمية على الأهمية .  في الصحة ضمانا فعالامسبق من أجل ضمان الحق
  . لصحة الشخصالملائمالجوهرية التي يرتبها الحصول على المسكن 

  
  12  انتهاكات المادة 8-1-5
  

يتضمن النص التالي أمثلة قليلة فقط للأفعال أو إغفال الأفعال من جانب الدولة مما يمثل خرقا   
 القانونية المتحملة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في للالتزامات

  :صدد الحق في الصحة
  

إذا كان أحد البلدان ". دولة غير مستعدة لاستعمال أقصى مواردها المتاحة لإعمال الحق في الصحة" 
ذل كل جهد لاستعمال كل الموارد فإنه يتحمل عبء إثبات قيامه رغم ذلك بب"يواجه ضيق الموارد، 

 ؛ "المتاحة تحت تصرفه من أجل القيام على سبيل الأولوية بالوفاء بالالتزامات المذكورة أعلاه
الأفعال أو إغفال الأفعال بما يمثل انتهاكا للالتزامات الأساسية الأحد عشر المذكورة أعلاه، وهى  

 ف؛الالتزامات التي يجب الامتثال لها في جميع الظرو
ويرجح أن  ... 12إجراءات أو سياسات أو قوانين الدولة التي تنتهك المعايير المحددة في المادة " 

تؤدى إلى ضرر جسماني ومعدلات المرض غير الضرورية ومعدلات المرض التي يمكن الوقاية 
وتشمل أمثلة ذلك حرمان أشخاص أو مجموعات بعينهم من النفاذ إلى المرافق والسلع . منها
خدمات الصحية نتيجة تمييز قضائي أو فعلي؛ وتعمد حجب أو سوء عرض المعلومات الحيوية وال

 ؛)انتهاك الالتزام بالاحترام" (لحماية الصحة أو للعلاج
إغفال الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص داخل ولايتها من انتهاكات الحق في الصحة " 

عدم القيام بتنظيم أنشطة الأفراد أو المجموعات أو " ويشمل ذلك ". من جانب أطراف أخرى
الشركات لمنعها من انتهاك حق الآخرين في الصحة؛ والإخفاق في حماية المستهلكين والعاملين من 

... الممارسات الضارة بالصحة، مثل ممارسات أصحاب العمل وصانعي الأدوية أو الأغذية؛ 
 ؛)انتهاك الالتزام بالحماية" (حقة مرتكبيهوالإخفاق في حماية المرأة من العنف أو ملا

وتشمل . اتخاذ كل الخطوات اللازمة لكفالة إعمال الحق في الصحة"إخفاق الدول الأطراف في  
الأمثلة عدم اعتناق أو عدم تنفيذ سياسة صحية قومية تهدف إلى كفالة الحق في الصحة للجميع؛ 

 بما يؤدى إلى عدم تمتع أفراد أو جماعات بالحق وعدم كفاية النفقات أو سوء توزيع الموارد العامة
في الصحة، خاصة المجموعات الضعيفة أو المهمشة؛ وعدم رصد إعمال الحق في الصحة على 

  207).انتهاك الحق في التنفيذ" (الصعيد الوطني
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    التنفيذ على الصعيد الوطني8-1-6
  

رها لتنفيذ الحق في الصحة تتباين تباينا التدابير الممكنة والملائمة أكثر من غي"تعترف اللجنة بأن   
وتتمتع كل دولة بهامش من التقدير عند تقييم التدابير المناسبة أكثر من غيرها . كبيرا من دولة لأخرى
ولكن العهد يفرض بوضوح واجبا على كل دولة بأن تتخذ كل ما هو ضروري من . لمراعاة ظروفها المحددة

المرافق والسلع والخدمات الصحية ليستطيع التمتع بأسرع ما يمكن الخدمات لكفالة نفاذ كل شخص إلى 
 وتحقيقا لهذه الغاية يجب على كل دولة طرف 208."بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

. أن تعتمد استراتيجية وطنية وأن تضع سياسات تتضمن مؤشرات وعلامات قياس للحق في الصحة
ينبغي أن تحترم في جملة أمور مبادئ عدم التمييز "عمل الوطنية في مجال الصحة والاستراتيجيات وخطط ال

 209".ينبغي أيضا أن تستند إلى مبادئ المساءلة والشفافية واستقلال الهيئة القضائية"و " ومشاركة الناس
الحق في ينبغي أن تنظر الدول في اعتماد قانون إطاري لتشغيل استراتيجيتها الوطنية المتعلقة ب"وأخيرا 
  210.وينبغي أن ينشئ القانون آليات لرصد تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل." الصحة

  
لأي شخص أو مجموعة "ترى اللجنة أنه ينبغي أن يتاح الانتصاف والمساءلة وفى صدد مسألة   

لى ضحية انتهاك الحق في الصحة النفاذ إلى وسائل الانتصاف القضائية أو غيرها من الوسائل الملائمة ع
وينبغي أن يحق لكل ضحايا هذه الانتهاكات الحصول على تعويض كاف يمكن . الصعيدين الوطني والدولي

 211."أن يأخذ شكل العودة إلى وضع سابق أو التعويض أو الإرضاء أو الحصول على ضمانات بعدم التكرار
 الصكوك الدولية لوطنياوفى هذا الصدد تشجع اللجنة الدول الأطراف على أن تدمج في نظامها القانوني 

يمكن أن يعزز كثيرا من نطاق وفعالية تدابير "التي تعترف بالحق في الصحة نظرا لأن هذا الإدماج 
ويمكَّن الإدماج المحاكم من البت في انتهاكات الحق في الصحة أو على الأقل انتهاك الالتزامات ". "الانتصاف

ينبغي أن تشجع الدول " وتعلن اللجنة كذلك أنه 212."ى العهدالأساسية في صدده من خلال الإشارة المباشرة إل
الأطراف القضاة وأعضاء المهنة القانونية على إيلاء اهتمام أكبر لانتهاكات الحق في الصحة عند القيام 

  213."بوظائفهم
يقع على الدول الأطراف واجب قانوني باتخاذ خطوات متعمدة وملموسة وهادفة 

وفى حين أن بعض الالتزامات يمكن تنفيذها . ي الصحةصوب الإعمال الكامل للحق ف
  .تدريجيا فإن بعضها الآخر تتسم بأثر فوري

وينطوي الالتزام . وعلى الدول الأطراف أن تحترم وتحمى وتنفيذ تعهداتها القانونية
 وتوفير وتعزيز الحق لتسهيلبالتنفيذ أيضا على أن الدول الأطراف تتحمل واجبا قانونيا 

  . في الصحة
وتضطلع الدول الأطراف في العهد الدولي بأحد عشر التزاما على الأقل يجب الامتثال 

  .لها في جميع الأوقات
وينبغي أن يتاح لكل من يدعى أنه ضحية انتهاكات الحق في الصحة النفاذ إلى وسائل 
الانتصاف القضائية الفعالة أو غيرها من السبل الملائمة على الصعيد الوطني في جملة 

  .ور، والحق في الحصول على تعويض كاف عن انتهاكات هذا الحقأم
وينبغي تشجيع القضاة وأعضاء المهن القانونية عموما على إيلاء اهتمام أكبر 

 .لاهتمامات الحق في الصحة عند ممارسة مسؤولياتهم

 

*****  
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 تنطويان على تفسير  لاالوطنيرغم أن القضيتين التاليتين اللتين تم اختيارهما من الفقه القانوني   
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنهما تتسمان بأهمية كبرى نظرا لأن القضاة 
في القضيتين توصلوا إلى طرق لتفسير أحكام دستورية محلية قائمة فعلا تتعلق بحقوق الإنسان تفسيرا واسعا 

والحق في الحياة ) كندا(حة في السياق الأوسع للحق في المساواة وبذلك مهدوا الطريق لإدخال الحق في الص
  ). الهند(
  
  :ة الأولى ذات الصلةالوطنيالسابقة القانونية   8-2

  مثال كندا  
  

 1997، التي حكمت فيها المحكمة العليا لكندا في عام ضد كولومبيا البريطانية إيلدردجكانت قضية   
 ويتسم 214.وفير الخدمات الطبية للأشخاص ذوى العاهات الجسديةتتعلق بالمساواة في الحقوق في صدد ت

وقام بصياغته القاضي . التحليل الوارد في هذا الحكم بأهمية كبرى ويستدعى لذلك الفحص بقدر من التعمق
  .لافورست نيابة عن المحكمة العليا بالإجماع

  
ت وسيلتهم المفضلة  كان مقيمو الدعوى مصابون بالصمم منذ مولدهم وكان215:وقائع القضية  

ولذلك احتجوا بأن عدم وجود مترجمين شفويين انتقص من قدرتهم على الاتصال . للاتصال هي لغة الإشارة
. مع أطبائهم ومع غيرهم من مقدمَي الرعاية الصحية مما زاد خطر الخطأ في التشخيص وعدم فعالية العلاج

قانون تأمين المستشفيات : ن خلال آليتين رئيسيتينويتم تقديم الرعاية الصحية في كولومبيا البريطانية م
R.S.B.C. 1979, c. 180)  الذي أعيدت تسميته فيما بعد إلىR.S.B.C. 1996, c. 204 ( الذي يسدد

للمستشفيات تكاليف الخدمات المطلوبة طبيا عند تقديمها للجمهور وقانون خدمات الرعاية الصحية والطبية، 
R S.B.C. 1992, c. 76) ي أعيدت تسميته فيما بعد إلى قانون حماية الرعاية الطبية، الذR.S.B.C. 1996, 

c. 286 .( ولا ينص أي من هذين البرنامجين على دفع تكاليف الترجمة الشفوية بلغة الإشارة للمصابين
 وأكد طبيب آخر" كان متعثرا ومحبطا"وشهد أحد الأطباء أمام المحكمة أن الاتصال بدون مترجم . بالصمم

لتمكين المريضة من المساعدة في عملية الوضع " أمر حاسم بصفة خاصة للولادة "الملائمأن الاتصال 
  216.وبالتالي تقليل خطر المضاعفات

  
بإعلان أن "وقدم مقدمو الدعوى طلبا إلى المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية يطالبون بالتحديد   

ينتهك " يا المتضمنة في التأمين بموجب خطة الخدمات الطبيةعدم تقديم مترجمي لغة الإشارة كأحد المزا
  : والتي جاء فيها ما يلي217 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات،15 من المادة 1الفقرة 

  
يتساوى كل الأفراد أمام القانون وفى ظله ولكل فرد الحق في الحماية المتساوية والاستفادة "

خاصة بدون التمييز على أساس الجنس أو الأصل المتساوية من القانون بدون تمييز و
  ".القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية

  
ورفضت المحكمة الدعوى وبعد الاستئناف اعتبرت أغلبية محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية   

لأن قانون تأمين المستشفيات لا ينص "المستشفيات ليس تمييزيا أن عدم توفير خدمات الترجمة الشفوية في 
  218". من الميثاق15 من المادة 1في إطار معنى الفقرة "أي استفادة من القانون "على 

                                                            
214   (1997) 3 S.C.R. Eldridge v. British Columbia (Attorney General) 624. The text used for this chapter can be found 

on the following web site: http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1997/vol3/html/1997scr3_0624.html  
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وصدر الأذن بالاستئناف أمام المحكمة الكندية العليا التي وجدت أن قانون خدمات الرعاية الصحية   
 1والانتهاك المحتمل للفقرة . ت لا يشوبهما أي شبهة من الناحية الدستوريةوالطبية وقانون تأمين المستشفيا

وبكلمات .  من الميثاق تنبع بالأحرى من سلطة اتخاذ القرارات المفوضة للسلطة الأدنى15من المادة 
قانون تأمين (المستشفيات "أخرى فإن التشريع نفسه لا يمنع، سواء صراحة أو بالتضمين الضروري 

من توفير مترجمي لغة ) قانون خدمات الرعاية الصحية والطبية(ولا يمنع لجنة الخدمات الطبية ) اتالمستشفي
   219".ومن هنا تمثل فائدة مستحقة‘ مطلوبة طبيا’هي خدمة "الإشارة وتحديد أن هذه الترجمة الشفوية 

  
. تشفياتورفضت المحكمة دفع المدعى عليهم بأن ميثاق الحقوق والحريات لا ينطبق على المس

بين أي سياسة حكومية محددة وسلوك المستشفى المطعون " رابطة مباشرة ومحددة بدقة" "ووجدت أن هناك 
يتصل اتصالا وثيقا بنظام تقديم الخدمة الطبية "والتمييز المزعوم، أي عدم توفير ترجمة لغة الإشارة، ". فيه

بوصفها "، وتعمل المستشفيات "ة الحكومةتعبير عن سياس" وتقديم هذه الخدمات 220".الذي يؤسسه التشريع
]. قانون تأمين المستشفيات[وكيلا عن الحكومة في تقديم الخدمات الطبية المحددة المعروضة في القانون 

 من الميثاق بتقديم هذه 15 من المادة 1للمجلس التشريعي أن يتجنب التزامه بموجب الفقرة ] ولذلك لا يمكن[
 وفى صدد لجنة الخدمات الطبية المنشأة 221."المستشفيات لتنفيذ هذا الهدفالخدمات دون تمييز بتكليف 

بموجب قانون خدمات الرعاية الصحية والطبية لم يكن هناك أي نزاع في أن عليها أن تمتثل للميثاق في 
عملا بالقانون " فائدة"ممارسة سلطاتها المفوضة لها من الحكومة من أجل تحديد ما إن كانت أي خدمة هي 

  222.يتعين تقديمها بدون مقابل" مطلوبة طبيا"أنها أيضا ولهذا السبب خدمة و
  

أن الميثاق ينطبق على إخفاق المستشفيات ولجنة الخدمات الطبية في "وبعد أن خلصت المحكمة إلى   
فقد بقى عليها أن تحدد ما إن كان هذا الإخفاق ينتهك حق مقدمَي الدعوى في " توفير مترجمي لغة الإشارة

، 15 من المادة 1وفى البداية أكدت اللجنة أن الفقرة .  من الميثاق15 من المادة 1مساواة بموجب الفقرة ال
لأن أي دستور يضم شرعة " يتعين تفسيرها تفسيرا واسعا وهادفا"مثلها مثل الحقوق الأخرى في الميثاق، 

وأن يكون هذا التفسير مناسبا " ميةتشدد اللغة القانونية الرس"تفسيرا واسعا يتجنب ما يسمى "حقوق يتطلب 
   223."لإعطاء الأفراد النطاق الكامل من الحقوق والحريات الأساسية المشار إليها

  
الغرضين التاليين المتميزين " من الميثاق تخدم 15 من المادة 1وأعلنت المحكمة كذلك أن الفقرة 

يقة في ثقافتنا الاجتماعية والسياسية  له جذور عم–الأول، أنها تعبر عن التزام . ولكنهما يتصلان معا
وثانيا أنها تبرز رغبة في تصحيح ومنع ...  بالقيمة المتساوية والكرامة الإنسانية لكل الأشخاص –والقانونية 

تعانى من الحرمان من المزايا الاجتماعية والسياسية والقانونية في "التمييز ضد مجموعات بعينها 
  :لخاصة للأشخاص ذوى العاهات أعلنت المحكمة وفى صدد الحالة ا224"."مجتمعنا

  
ومن الحقائق المؤسفة أن تاريخ الأشخاص المعوقين في كندا هو في معظمه   -56"

فالأشخاص المعوقين يستبعدون في أكثر الأحيان من قوة العمل . تاريخ استبعاد وتهميش
خضعون ويحرمون من الحصول على فرص الاندماج الاجتماعي والتقدم الاجتماعي وي

وهذه الإساءة التاريخية تشكلت وتكرست إلى ... للتنميط المؤذى ويودعون في مؤسسات 
ونتيجة لذلك لم يحصل الأشخاص المعوقين . حد كبير بفكرة أن الإعاقة هي شذوذ أو عيب

 1حسب ما تطالب به الفقرة ‘ الاهتمام والاحترام والاعتبار على قدم المساواة’عموما على 
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وبدلا من ذلك ظل هؤلاء الأشخاص يخضعون لمواقف أبوية .  من الميثاق15من المادة 
تتسم بالشفقة والإحسان وتشكل دخولهم في مجرى الحياة الاجتماعية بمقارنتهم بمعايير 

وكان من نتائج هذه المواقف استمرار الأذى الاجتماعي والاقتصادي الذي ... الأصحاء 
ى أن الأشخاص المعوقين يحصلون، بالمقارنة وتشير الإحصاءات إل. يواجهه المعوقون 

بالأشخاص غير المصابين بعاهات، على قدر أقل من التعليم وتزداد فرص بقاءهم خارج 
قوة العمل ويواجهون درجة أعلى من معدلات البطالة ويتركزون في الجانب المنخفض من 

  225."سلم الأجور عندما يجرى استخدامهم
  

الضرر الذي "وأن " لمصابين بالصمم لم يفلتوا من هذه المحنة العامةا"وأضافت المحكمة قولها إن   
  226."يعانى منه الصم يأتي أساسا من الحواجز التي تعترض الاتصال بالأشخاص الذين يتمتعون بحاسة السمع

  
فوائد متساوية من القانون "وفي صدد السؤال عما إن كان مقدمو الدعوى قد أتيح لهم الحصول على   
 من الميثاق أشارت المحكمة إلى أن المطالبة المعروضة عليها 15 من المادة 1وفقا للفقرة "ز بدون تميي

لأن نظام الرعاية الطبية في كولومبيا البريطانية "، نظرا "‘ الآثار المعاكسة’تنصب على التمييز من ناحية "
صريحة استنادا إلى " فرقةت"وهو لا يتضمن . ينطبق من مظهره بالتساوي على الصم وغير الصم من السكان

 من 1الفقرة " وأضافت المحكمة قولها إنها تعتقد في كل الحالات بأن 227."الإعاقة بإفراد الصم لمعاملة مختلفة
تهدف إلى كفالة قدر من المساواة "نظرا لأنها "  من الميثاق تحمى من هذا النوع من التمييز15المادة 

أن الغرض أو القصد " ومن النتائج الطبيعية لهذا المبدأ 228."الموضوعية وليس مجرد المساواة الشكلية
إذ يكفى أن يكون أثر التشريع هو  ... 15 من المادة 1التمييزي ليس شرطا ضروريا في انتهاك الفقرة 

  229."حرمان شخص ما من حماية متساوية أو فائدة متساوية من القانون
  

لا من فرض عبء لا يتحمله التيار العام " الصم نشأ الأثر المعاكس الذي عاناهقضية إيلدريدج وفى   
للسكان ولكن نشأ بالأحرى من الإخفاق في كفالة استفادة الصم استفادة متساوية من خدمة مقدمة لكل 

 ولذلك كان من المنطقي أن ترفض المحكمة العليا آراء المحاكم الأدنى التي اعتبرت أن ترجمة 230".شخص
لا تحرم الصم من استفادة متاحة للمتمتعين بحاسة " ‘ إضافية’طبية و خدمة منفصلة غير "لغة الإشارة 

هي الوسيلة التي يستطيع بها الصم تلقى "وعلى العكس من ذلك رأت المحكمة العليا أن هذه الخدمة . السمع
 "ترجمة لغة الإشارة" وبكلمات أخرى فإن 231".نفس نوعية الرعاية الطبية التي يتلقاها القادرين على السمع

  232".‘ إضافية’تعتبر خدمة ... لا ينبغي أن "عندما تكون ضرورية للاتصال الفعال، 
  

أنه ينبغي أن يكون من حق الحكومة أن توفر المزايا "وفى الرد على آراء المدعى عليهم وجاء فيها   
لة من هذه للجمهور العام بدون أن تكفل حصول الأفراد المحرومين في المجتمع على الموارد للاستفادة الكام

والأهم من . 15 من المادة 1هذا الموقف يعبر عن نظرة سطحية وقاصرة للفقرة "رأت اللجنة أن " المزايا،
  233."ذلك أنه يتنافى مع اتجاه الفقه القضائي لهذه المحكمة في موضوع المساواة
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المبدأ القائل بأن "وفى سياق تحليلها المتعمق لمفهوم المساواة وعدم التمييز أعلنت المحكمة كذلك أن   
التمييز يمكن أن ينجم عن الإخفاق في اتخاذ خطوات إيجابية لكفالة استفادة المجموعات المحرومة استفادة 

." متساوية من الخدمات المقدمة للجمهور العام هو مبدأ مقبول على نطاق واسع في ميدان حقوق الإنسان
أن يكون واجب اتخاذ ...  القانوني لحقوق الإنسان فإنه أيضا حجر زاوية في الفقه"وكما أكدت المحكمة، 

إجراءات إيجابية لكفالة استفادة أفراد المجموعات المحرومة استفادة متساوية من الخدمات المقدمة إلى 
  الحدود ’يعادل عموما مفهوم "وهو في هذا السياق " الجمهور العام خاضعا لمبدأ الاستجابة المقبولة،

  234".‘ المعقولة
  

إخفاق لجنة الخدمات الطبية والمستشفيات في توفير ترجمة لغة " خلصت المحكمة إلى أن ولذلك  
الإشارة في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لفعالية الاتصال يشكل للوهلة الأولى انتهاكا لحقوق الصم 

انون ويمثل تمييزا وهذا الإخفاق يحرمهم من الاستفادة المتساوية من الق. 15 من المادة 1بموجب الفقرة 
أنه سيتعين توفير ترجمة " ولكن هذا الحكم لا يعنى 235."ضدهم بالمقارنة مع الأشخاص القادرين على السمع

معيار مرن ويأخذ في الاعتبار عوامل ‘ الاتصال الفعال’إذ أن معيار . لغة الإشارة في كل الحالات الطبية
سياق الذي يجرى فيه الاتصال وعدد الأشخاص الذين مثل تعقد وأهمية المعلومات التي يتعين نقلها وال

ولكن بالنسبة للصم ذوى المهارات المحدودة في معرفة القراءة والكتابة قد يكون من ... ينطوي عليهم الأمر 
  236."المنصف الظن بأن ترجمة لغة الإشارة ستكون مطلوبة في معظم الحالات

  
إن كان هناك أي تبرير ممكن لهذا الانتهاك الظاهر وأخيرا أجابت المحكمة بالنفي على السؤال عما   

والتي تنص على أن الحقوق والحريات المكفولة في الميثاق لا  من الميثاق، 1من أول وهلة تحت المادة 
أن تخضع إلا لتلك الحدود المعقولة التي ينص عليها القانون التي يمكن إثبات مبرراتها في مجتمع "يمكن 

ويستحق تلخيص القاضي لافورست بشأن هذه النقطة الاقتباس نظرا لأن ). التشديدأضيف " (حر وديمقراطي
اتجاه هذه الحجة لا يقل أهمية بالنسبة للمجموعات المحرومة الأخرى في مجتمعاتنا وهي مجموعات قد لا 

  :تستفيد من المساواة في الرعاية الطبية
  

بالانتقاص "ة الإشارة ليس وباختصار فإني أرى أن الإخفاق في تمويل ترجمة لغ  -94"
 للاستفادة المتساوية من القانون بدون 15 من المادة 1لحقوق الصم بموجب الفقرة " الضئيل

وتثبت الأدلة بوضوح أن الصم كطبقة من الناس يتلقون . تمييز على أساس عاهتهم الجسدية
للصحة الجيدة ونظرا للمركز المحوري . خدمات طبية أقل مما يتلقاها القادرين على السمع

في نوعية حياة جميع الأشخاص في مجتمعنا فإن توفير خدمات طبية من مستوى أدنى 
والواضح أن الحكومة لم تثبت أنه يجب . للصم تقلل بالضرورة من النوعية الشاملة لحياتهم

. تحمل هذه الأوضاع غير المواتية من أجل إحراز هدف الحد من نفقات الرعاية الصحية
وفى لغة الفقه . لعاهة مقدمَي الدعوى‘ باستجابة معقولة’ى لم تقم الحكومة وبكلمات أخر

فإن الحكومة لم ] خطأ في النص الأصلي[القضائي في مجال حقوق الإنسان لهذه المحاكم 
  237."‘الصعوبة المفرطة’تستوعب احتياجات مقدمَي الدعوى إلى نقطة 

  
  مثال الهند: ة الثانية ذات الصلةالوطنيالسابقة القانونية   8-3
  

 من دستور الهند بتفسير مسهب من جانب المحكمة العليا في 21حظي الحق في الحياة في المادة   
، التي تتعلق بالأخطار مركز الثقافة والأبحاث الاستهلاكية وآخرين ضد اتحاد الهند وآخرينالهند في قضية 
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 وخلصت المحكمة العليا 238.لأسبستوسالصحية المهنية والأمراض التي تؤثر على العاملين في صناعات ا
الحق في الصحة والمعونة الطبية لحماية الصحة والنشاط للعامل أثناء الخدمة أو بعد التقاعد حق "إلى أن 

 ألف – 48 والمادة 43 والمادة 41 والمادة 39من المادة ) هـ( مقترنة بالفقرة 21أساسي بموجب المادة 
ق الإنسان الأساسية التي تجعل حياة العامل ذات معنى وذات غرض وكل ما يتصل بالأمر من المواد وحقو

  239".وبكرامة إنسانية
  

سد فجوات الأمل "ويمكن أن نلاحظ دون الدخول في تفاصيل القضية أن مقدم الشكوى التمس   
وتدابير الانتصاف لحماية صحة العاملين في المناجم وصناعات الأسبستوس بآليات كافية لتشخيص ومكافحة 

 وقامت المحكمة بتحليل مطول 240."، ذلك القاتل الصامت"التهاب الرئة المزمن بسبب الأسبستوس"ض مر
سلسلة طويلة مأساوية من "للبيانات المتاحة عن خطر التعرض للأسبستوس وخلصت إلى أنه يؤدى إلى 

نونية والاجتماعية بالمسؤولية القا"، وأصدرت تذكيرا بمقتضى ذلك "العواقب الضارة طبيا وقانونيا ومجتمعيا
  :وأضافت قائلة إن".  أو المجتمع للخطرالوطنيلصاحب العمل أو المنتج بعدم تعريض العاملين أو المجتمع 

  
صاحب العمل أو الشركة لا يعفى من المسؤولية الملازمة تجاه العمال المعرضين أو "

والأخلاقية  القانونية –ويتحمل صاحب العمل أو الشركة المسؤولية . المجتمع عموما
 لتوفير تدابير حمائية للعمال وللجمهور أو لكل من يتعرض للآثار الضارة -والاجتماعية 

ومجرد اعتماد لوائح للتنفيذ لا ينطوي على معنى أو فعالية حقيقية بدون موارد . لمنتجاتهم
  241."مهنية وصناعية وحكومية وبدون التصميم القانوني والأخلاقي على تنفيذ هذه اللوائح

  
 38وبعد ذلك فحصت المحكمة القضية في ضوء عدة أمور تشمل ديباجة دستور الهند والمادتين   

العدالة الاجتماعية "وتقول الفقرة الأولى من الديباجة إن جميع المواطنين في الهند يتمتعون بضمان .  منه21و
بواجب " لتوجيهية لسياسة الدولةالمبادئ ا"، التي تشكل جزءا من 38وتتعلق المادة ". والاقتصادية والسياسية

  . الحق في الحياة21وتحمى المادة . الدولة في ضمان وجود نظام اجتماعي لتعزيز رفاه الشعب
  

  : من الدستور أعلنت المحكمة في جملة أمور أن38وفى صدد الديباجة والمادة   
  

اة وإمكانية يتوخى القانون الأسمى العدالة كأساس له من أجل كفالة معنى الحي...  -18"
والقانون هو الهدف النهائي لكل مجتمع متحضر ... العيش مع التمتع بالكرامة الإنسانية 

ويعتبر الدستور ... بوصفه نظاما أساسيا في عصر معين للوفاء باحتياجات ومطالب زمنه 
العدالة والحرية والمساواة والإخاء القيم العليا لإقامة ديمقراطية المساواة الاجتماعية 

والعدالة الاجتماعية والمساواة وكرامة الشخص هي حجر الزاوية . والاقتصادية والسياسية
والعدالة الاجتماعية جهاز دينامي لتخفيف معاناة الفقراء ... في الديمقراطية الاجتماعية 

والضعفاء والمضطهدين وأفراد القبائل والشرائح المحرومة في المجتمع ولرفعهم إلى 
والعدالة الاجتماعية ليست فكرة . ليعيشون متمتعين بالكرامة الإنسانيةمستوى المساواة 

بسيطة أو وحيدة في المجتمع ولكنها جانب جوهري في التغير الاجتماعي المعقد لتخفيف ما 
يعانيه الفقراء الخ من عقبات وعوز وذلك لدفع الألم ولكي تكون حياتهم محتملة وذلك 

خرى فإن هدف العدالة الاجتماعية هو الوصول إلى وبكلمات أ. لمصلحة المجتمع عموما
ويشكل . درجة كبيرة من المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهى توقع مشروع

توفير الضمان الاجتماعي وظروف العمل العادلة والإنسانية وأوقات الفراغ للعامل جانبا 
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 والتمتع بالعيش في كرامة؛ من حقه المهم في الحياة وتحقيق التعبير الذاتي لشخصيته
وينبغي أن توفر الدولة التسهيلات والفرص لتمكين العامل ليبلغ الحد الأدنى على الأقل من 
الصحة والأمن الاقتصادي والحياة المتحضرة وفى ذات الوقت تقاسم ذلك حسب طاقته 

  .وتراثه الاجتماعي والثقافي
  

المساواة في المركز والفرصة، وفى بلد نام مثل بلدنا غارق في فجوات عدم   -19
وهى فجوات يصعب سدها وتتزايد اتساعا، يمثل القانون عاملا مساعدا للفقراء الخ ومَعبراَ 

ولا يمكن معرفة الواجب ... يساعد الفقراء على الوصول إلى سلم العدالة الاجتماعية 
تور بالعدالة واهتمام الدس. بمعيار مطلق يتغير باستمرار حسب الزمان والمكان والظروف

الاجتماعية كعملية مستمرة مرنة هو توفير العدالة لجميع شرائح المجتمع من خلال توفير 
التسهيلات والفرص لإزالة العقبات والكوابح التي يعانى منها الفقراء وضمان كرامتهم 

ولذلك فإن الدستور يفوض الدولة لتوفير العدالة لكل أعضاء المجتمع في كل . الإنسانية
وينطوي مفهوم العدالة الاجتماعية على المساواة من أجل إعطاء . نب النشاط الإنسانيجوا

والعدالة الاجتماعية والمساواة عنصران يستكمل . العملي‘ الحياة’المذاق والحيوية لمحتوى 
ولذلك كان حكم القانون أداة قوية للعدالة . كل منهما الآخر لضمان حيوية كل منهما

  242." تحقيق المساواة في النتائجالاجتماعية من أجل
  

 من الإعلان العالمي لحقوق 1وبعد ذلك أعلنت المحكمة أن ميثاق الأمم المتحدة، من خلال المادة   
يعزز الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة وقيمة الشخص الإنساني المتوخاة في المبادئ "الإنسان، 

والفقه القانوني في مسألة كنه الشخص أو فلسفة الحق في . ورالتوجيهية لسياسة الدولة كأحد أجزاء الدست
 تمد نطاقها لتشمل الشخصية الإنسانية في كامل ازدهارها بصحة متجددة تمثل 21الحياة المتوخاة في المادة 

 وأضافت 243."ثروة للعامل لكي يكسب عيشه ويحافظ على كرامته الإنسانية ويعيش حياته بكرامة ومساواة
  :ها إنالمحكمة قول

  
 من الدستور لا يعنى مجرد الوجود 21المكفول في المادة ‘ الحياة’تعبير   -22"

فهو ينطوي على معنى أوسع بكثير يشمل . الحيواني أو استمرار العمل الشاق طوال الحياة
الحق في كسب العيش وتحسين مستوى المعيشة والظروف الصحية في مكان العمل 

حق في العيش لا يعامل بوصفه جانبا من الحق الدستوري في وإذا كان ال... وأوقات الفراغ
الحياة فإن أيسر طريق لحرمان شخص من حقه في الحياة هو حرمانه من وسيلة كسب 

وهذا الحرمان لن يجرد فقط الحياة من محتواها الفعلي . عيشه إلى حد إلغاء هذه الوسيلة
 ويزيل كل ما يمكن أن يجعل ومعناها ولكنه يجعل من المستحيل الاستمرار في الحياة

ويشمل الحق في الحياة مع توفر الكرامة البشرية بعض الجوانب الدقيقة من . الحياة محتملة
وتعنى الدلالات الموسعة للحياة تقاليد . الحضارة الإنسانية التي تجعل الحياة جديرة بالعيش

  244."الأشخاص المعنيين وتراثهم الثقافي
  

  :صحة والحياة ذكرت المحكمة بالتحديد أنوفى صدد حق العامل في ال  
  

حق العامل في الصحة جانب لا يتجزأ من حقه الهام في الحياة ولا يعنى ذلك   -24"
فقط مجرد العيش في حياة ذات معنى ولكنه يعنى أيضا الصحة القوية والنشاط، وبدونهما 

ورة والضر. وغياب الصحة يجرد العامل من كسب عيشه. يعيش العامل في تعاسة
                                                            

  . 68-67المرجع نفسه، الصفحتان    242
  .68المرجع نفسه، الصفحة    243
  .69-68المرجع نفسه، الصفحتان    244
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الاقتصادية القاهرة للعمل في صناعة تعرض الصحة للخطر بسبب الحاجة إلى كسب 
وينبغي . العيش لنفسه ولمن يعولهم لا ينبغي أن تكون على حساب صحة العامل ونشاطه

وتوفير .  لحماية صحة العامل38 تأمر بها المادة التيتوفير التسهيلات والفرص 
يجدد صحة العامل من أجل زيادة الإنتاج أو كفاءة الاختبارات الطبية والعلاج الطبي 

واستمرار العلاج أثناء الخدمة أو بعد التقاعد واجب أخلاقي وقانوني ودستوري . الخدمة
ولذلك يجب القول بأن الحق في الصحة والرعاية . ملازم على صاحب العمل والدولة
 41 والمادة 39مادة من ال) هـ( مقترنة بالفقرة 21الطبية حق أساسي بموجب المادة 

 من الدستور لكي تكون حياة العامل ذات معنى وغرض مع تحقق كرامة 43والمادة 
ويشمل الحق في الحياة حماية صحة العامل وقوته وهو أدنى مطلب لتمكين . شخصه

  245."الشخص من العيش في كرامة
  

جزأ من حقه في الحياة ومن هنا كانت النتيجة أيضا أنه نظرا لأن صحة العامل وقوته جانب لا يت  
الدولة سواء كانت حكومة اتحاد أو حكومة ولاية أو إحدى الصناعات العامة أو الخاصة، مطالبة باتخاذ "فإن 

كل الإجراءات التي تعزز صحة العامل وقوته ونشاطه أثناء فترة الاستخدام ووقت الفراغ والصحة حتى بعد 
   246."ي صحة وسعادةالتقاعد بوصفها عناصر جوهرية أساسية للعيش ف

  
جميع المصانع سواء تلك "وأصدرت المحكمة من بين مختلف التوجيهات الصادرة عنها أمرا إلى   

لتوفير تغطية ... التي يشملها قانون تأمين الدولة على العاملين أو قانون تعويض العاملين أو غيرهما 
   247".إجبارية بالتأمين الصحي على جميع العاملين

  
 اللتان نظرتهما المحكمة العليا في كندا والمحكمة العليا في الهند أنه رغم أن توضح القضيتان

 ليس الوطني فإن القاضي الوطنيالحق في الصحة قد لا يكون واردا بالتحديد في القانون 
مجردا بالضرورة من الأدوات القانونية اللازمة لحماية الحق في الصحة للمجموعات 

  :الضعيفة
بالإشارة إلى الحق في النفاذ المتساوي إلى الخدمات الطبية مع تفسير ففي كندا حدث ذلك  •

 الحق في المساواة تفسيرا ديناميا وهادفا؛
وفى الهند حدث ذلك بتوسيع تفسير الحق في الحياة ليفهم في ضوء الأحكام  •

 .الدستورية الأخرى المتعلقة في جملة أمور بالعدالة الاجتماعية

 

  
 

لمدعين العامين في حماية الحقوق الاقتصادية  دور القضاة وا-9
  الدروس المستفادة: والاجتماعية والثقافية

 

  
يتضح من هذا الفصل أن المهن القانونية تؤدى دورا جوهريا في تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية   

ورغم أن هناك . والاجتماعية والثقافية، وهو دور يتسم بالأهمية الخاصة في حالة أكثر شرائح المجتمع ضعفا
 القضاة يحجمون فيها عن البت في ادعاءات انتهاك هذه الحقوق استنادا إلى أن لبعض البلدان التي لا يزا

هذه القضايا تندرج في سلطات الهيئة التنفيذية فإن قيام الهيئة القضائية بمثل هذا الدور في صدد المشاكل 

                                                            
 من الدستور بالحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة في بعض 41وتتعلق المادة . ، وأضيف التشديد70لصفحة المرجع نفسه، ا   245

تسعى لتضمن لكل العاملين، بموجب التشريع المناسب أو التنظيم الاقتصادي أو أي طريقة أخرى " الدولة إلى أن 43الحالات؛ وتوجه المادة 
  . 68، الصفحة "ع الكامل بوقت الفراغ والفرص الاجتماعية والثقافيةلكفالة مستوى معيشي لائق والتمت

  .70المرجع نفسه، الصفحة    246
  .73المرجع نفسه، الصفحة    247
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. لعصر ولكنه دور يصعب الدفاع عنه بالتحديد في القانونالمجتمعية لا يبدو فقط وكأنه يزداد انفصالا عن ا
وبدون القول بأن كل قضية تتصل بممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي قضية صالحة 
للحكم القضائي فإن هذا الفصل يوضح أن كثيرا منها يصلح لذلك وأنه إذا لم تتوفر وسائل الانتصاف القانونية 

الفقراء والضعفاء بالتحديد فإن هؤلاء الأشخاص أو المجموعات لن يكون أمامهم من خيار نظرا الفعالة أمام 
ليأسهم وحرمانهم سوى محاولة فرض القانون بأيديهم من أجل حماية أنفسهم كما حدث في قضية جنوب 

  .أفريقيا
  
 

   ملاحظات ختامية-10
 

  
جتماعية والثقافية وتعقيده بالضرورة تضييق أملى علينا اتساع موضوع الحقوق الاقتصادية والا  

واتضح من هذا الفصل بالتجديد أن . نطاق هذا الفصل الذي لم يبرز سوى بضعة جوانب هامة لهذه الحقوق
الرأي السائد منذ صياغة ميثاق الأمم المتحدة كان يتمثل في أن الحقوق المدنية والسياسية من ناحية والحقوق 

وأكدت .  والثقافية من ناحية أخرى يترابطان ترابطا عضويا من أجل الوفاء بهما حقاالاقتصادية والاجتماعية
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا هذا النهج المتكامل كما لقي تأييدا في الفقه 

  . الذي تم تحليله في هذا الفصلالوطنيالقانوني 
  

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا، من خلال تعليقاتها العامة، وقدمت اللجنة المعنية بالحقوق  
تفسيرات تفصيلية للالتزامات القانونية على الدول الأطراف في صدد عدة حقوق واردة في العهد الدولي 

هذه وهذه الدقة القانونية المتزايدة للمحتوي التقعيدي ل. الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ين أيضا سواء في تفسير وتطبيق الوطنيالحقوق يتيح أداة مطلوبة ومفيدة لا للحكومات وحدها ولكن للقضاة 

  .العهد نفسه أو تفسير وتطبيق أشكال أخرى من التشريعات
  

ومع ذلك فإن هذا التعريف المتطور للالتزامات القانونية الحكومية بحماية الحقوق الاقتصادية   
ثقافية يجب بالضرورة أن يقترن بتصميم راسخ للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية لأنه من والاجتماعية وال

المرجح أن تصبح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرد وعود فارغة بدون الحماية الفعالة للحقوق 
  .المدنية والسياسية استنادا إلى حكم القانون

  


